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ملخص تنفيذي

العدالــة الإنتقاليــة، فــي قضايــا اســترداد الممتلــكات  التــي اختبــرت تطبيقــات  الــدول  فــي ضــوء تجــارب 
والتعويــض، فــإن نجــاح برامــج رد الحقــوق وجبــر الضــرر، فــي معالجــة إرث الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا أصحــاب 
الأمــلاك والحقــوق، وفــي معالجــة عيــوب ومشــكلات المنظومــة العقاريــة، بــات يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى 
ــق  ــر مقومــات تطبي ــدي ومــوازٍ، يوف ــاكل المؤسســية، فــي ســياقٍ تمهي ــة والهي إصــلاح التشــريعات القانوني
ــكار فــي  ــارب والأف ــك التج ــة الاســتفادة مــن تل ــة. ولأهمي ــات الممكن ــة بأفضــل الآلي ــة الانتقالي برامــج العدال
ســياق الإصــلاح القانونــي والمؤسســاتي فــي الحالــة الســورية، يأتــي هــذا البحــث فــي محاولــة لتكويــن مقاربــة 
مفاهيميــة وإجرائيــة تربــط آليــات الإصــلاح المطلوبــة بمقتضيــات إنجــاح مســار العدالــة الانتقاليــة، ووفــق 
رؤيــة بحثيــة اســتندت إلــى مدخــل تعريفــي، تنــاول مفاهيــم ومضاميــن الإصــلاح القانونــي والمؤسســي، مــن 
خــلال إصــلاح المؤسســات السياســية، بوصفهــا المدخــل الأساســي لمختلــف عمليــات التغييــر الهيكلــي فــي 
ــى نظــام  ــم تســلطي إل ــال مــن نظــام حك ــة. لاســيما أن الانتق ــات داخلي ــي تشــهد تحــولات وصراع ــدول الت ال
حكــم ديمقراطــي، بــات يُقــاس بمســتويات الإصــلاح والتغييــر فــي هيــاكل الحوكمــة، بنــاءً علــى نظــام قانونــي 
متمكــن يصــون الحقــوق والحريــات الخاصــة والعامــة، وإدارة تمتلــك الكفــاءة والنزاهــة فــي تطبيــق برامــج 
ــا الملكيــة والســكن، هــو  الإصــلاح الاقتصــادي والإداري. لمــا كان وضــع مقاربــة شــاملة للإصــلاح فــي قضاي
محــور موضــوع البحــث، فقــد تطــرق إلــى دراســة الأثــر التراكمــي للتشــريعات والقوانيــن التــي أدت إلــى تفاقــم 
مشــكلات الملكيــة والســكن فــي ســوريا. وهــو مــا تناولــه المبحــث الأول، مــن خــلال مراجعــة تاريخيــة لأنظمــة 
الملكيــة فــي ســوريا خــلال العهــد العثمانــي والانتــداب الفرنســي، ثــم مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، والتــي 
شــهدت إدخــال إصلاحــات لمعالجــة الفجــوة فــي توزيــع الأراضــي مــع صــدور القانــون المدنــي الســوري ســنة 
1949، والــذي لعــب دورًا هامًــا فــي تطويــر نظــام حيــازة الأراضــي الحالــي. وصــولًا إلــى التشــريعات والخطــط 
والبرامــج، التــي اعتمدتهــا الحكومــات الســورية المتعاقبــة خــلال خمســة عقــود مــن حكــم البعــث، والتــي كانــت 
تعكــس الفجــوة المتزايــدة بيــن نصــوص الدســاتير التــي تنــص علــى احتــرام حــق الملكيــة نظريــاً، دون تطرقهــا 
إلــى حقــوق الســكن، وقصورهــا المتراكــم فــي معالجــة مشــكلات الســكن المتفاقمــة، مــع ازديــاد عــدد الســكان 
ــن والمراســيم فــي التأســيس لقواعــد انتهــاك حــق  ــل الأفــراد، عــدا عــن دور بعــض القواني وانخفــاض مداخي
ــد  ــا الخمســية، وتصاع ــة فــي خططه ــك الحكومــات والمتضمن ــة لتل ــت السياســات الخاطئ ــة. فيمــا كان الملكي
انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، بصــورة منهجيــة خــلال حقبــة الثــورة الســورية، مؤشــراً خطيــراً علــى دور 
القوانيــن العقاريــة وذات الأبعــاد العقاريــة التــي أصدرهــا النظــام، فــي تقويــض الإطــار التشــريعي والقانونــي 
الناظــم لقضايــا الملكيــة والســكن، ونشــوء مشــكلات بنيويــة أدت تدريجيــاُ إلــى تفتيــت الوحــدة العقاريــة، 
وتهديــد الهويــة العمرانيــة والســكانية، مــن خــلال إنشــاء وقائــع عقاريــة جديــدة، علــى حســاب مصــادرة وتجريــد 

أصحــاب الأمــلاك والســكن، ومنــع عــودة الغائبيــن والمهجريــن إلــى أماكــن ســكناهم. 

يكشــف المبحــث الأول عــن تلــك العيــوب القائمــة فــي النصــوص الدســتورية، باعتبارهــا الأســاس فــي صــدور 
عــدة قوانيــن عقاريــة قبــل العــام 2011، منحــت الهيئــات التنفيذيــة والوحــدات الإداريــة صلاحيــات كبيــرة، فــي 
ــاً ودون أي تعويــض  ــة الخاصــة، مجان ــى نصــف أراضــي أصحــاب الملكي ــة اقتطــاع حت ــن الجهــات الإداري تمكي
للمالــك، ومنهــا قوانيــن الاســتملاك وعمــران المــدن وبيــع الأراضــي وقوانيــن المناطــق الحدوديــة، فيمــا جــاءت 
عشــرات القوانيــن العقاريــة التــي صــدرت بعــد ثــورة عــام 2011، لتبيــح توغــل الســلطة التنفيذيــة فــي إنتهــاك 

وإهــدار حقــوق الملكيــة والســكن بصــورة منهجيــة وواســعة كمــا عرضهــا البحــث بشــكل مفصــل. 
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نظــراً لاقتــران مشــكلات الملكيــة والســكن فــي مرحلــة الصــراع، باختــلاف إدارة الأمــلاك الخاصــة والعامــة بيــن 
المناطــق الســورية، فقــد أضــاء المبحــث الثانــي علــى حــالات التبايــن والتضــارب بيــن مختلــف الأطــراف، فــي 
إدارة المنظومــة العقاريــة حســب مناطــق الســيطرة والنفــوذ لــكلٍ منهــا، والتــي تكشــف بوضــوح عــن حجــم 
الأمــلاك الخاصــة والعامــة، التــي تعرضــت لأشــكال مختلفــة مــن الانتهــاك، ســواء تحــت غطــاء تشــريعات 
عقاريــة معينــة ضاعفــت مــن إهــدار حقــوق الملكيــة، أو بحكــم أشــكال أخــرى مــن ســلب وتجريــد الممتلــكات 
ووضــع اليــد عليهــا. ففــي المناطــق الخاضعــة لإدارة النظــام، تــم اســتخدام إدارة الأمــلاك الخاصــة والعامــة، 
وفــق مــا يلبــي أهــداف الســلطة السياســية والعســكرية، دون أي اعتبــار للضمانــات الدســتورية والقانونيــة التــي 
تحمــي الأمــلاك العقاريــة وحقــوق الســكن، وقــد أســفرت حــرب النظــام ضــد البيئــات الثائــرة فــي مواجهتــه، 
ــة،  ــراءات العقاري ــن أصــدر النظــام ترســانة مــن التشــريعات والإج ــة. فــي حي ــة هائل ــن خســائر بشــرية ومادي ع
التــي تغطــي وتســهل عمليــات الاســتيلاء وســلب أمــلاك النازحيــن والمهجريــن، بعــد أن بــات نصــف الشــعب 
ــر الســجل العقــاري فــي مناطــق  ــى رفــض دوائ ــازح ولاجــئ ومهجــر. كمــا يشــير البحــث إل ــن ن الســوري مــا بي
النظــام، تثبيــت كافــة الســجلات المؤقتــة التــي تــم تنظيمهــا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته حتــى بعــد 
اســتعادتها مــن قبلــه، مــا يــؤدي إلــى ضيــاع الحقــوق العقاريــة لمــن أجبــروا علــى مغــادرة تلــك المناطــق. أمــا 
إدارة الأمــلاك فــي مناطــق ســيطرة "قســد والإدارة الذاتيــة"، فإنــه ورغــم اعتمــاد ســلطات الإدارة الذاتيــة 
تقريبــاً علــى ذات التقســيم الإداري لدائــرة الســجل العقــاري فــي مناطقهــا، وهــو نفســه التقســيم المتّبــع فــي 
ســوريا منــذ إنشــاء الســجل العقــاري عــام 1926. ، إلا أن دائــرة الســجل العقــاري ليســت الجهــة الوحيــدة التــي 
تنظــم وتوثــق الملكيــات العقاريــة فــي تلــك المناطــق، إذ تســيطر لجنــة الزراعــة والــري فــي كل مقاطعــة، علــى 
الأراضــي الزراعيــة المملوكــة للدولــة فــي نطاقهــا، وتقــوم بتنظيــم اســتثمارها، وقــد تضــرر الكثيــر ممــن كانــوا 
مســتفيدين مــن تلــك الأمــلاك، بســبب طردهــم منهــا دون تعويضــات أو بدائــل أخــرى. إضافــةً إلــى وجــود 
مشــكلات عقاريــة عديــدة ومركبــة، ومــن أبرزهــا، طريقــة معالجــة الممتلــكات العقاريــة للمهجًريــن، والتــي تنــدرج 
فــي ســياق البحــث عــن مســوغات قانونيــة لانتــزاع أملاكهــم، وقــد صــدرت قوانيــن تترجــم هــذه المســاعي غيــر 
المشــروعة، والتــي تــم التراجــع عنهــا بعــد ضغوطــات محليــة ودوليــة، كقانــون “حمايــة وإدارة أمــلاك الغائــب” 
الــذي صــدر فــي المــرة الأولــى عــام 2015، والــذي أعيــد إصــداره عــام 2020 فــي ظــل الإدارة الذاتيــة الحاليــة 

والتراجــع عنهــا أيضــاً. 

فيمــا يتعلــق بــإدارة الأمــلاك فــي مناطــق "هيئــة تحريــر الشــام وحكومــة الإنقــاذ" التــي تســيطر علــى مدينــة 
إدلــب وأجــزاء واســعة مــن أريافهــا وريــف حلــب الغربــي. تختــص وزارة الإدارة المحليــة والخدمــات فــي حكومــة 
الإنقــاذ، بالإشــراف علــى كافــة الهيئــات والمؤسســات المعنيــة بالشــأن العقــاري والســكني، وتعتمــد المديريــة 
العامــة للمصالــح العقاريــة فــي إدلــب نفــس الإجــراءات المعتمــدة فــي الدوائــر العقاريــة للنظــام، بينمــا تشــترط 
عــدم مخالفــة مبــادئ الشــريعة الإســلامية فــي كل مــا يتعلــق بأعمــال الســجل والمديريــة. لذلك ترفــض المحاكم 
ــة، وتعانــي  ــة رقبتهــا للدول ــة، التــي تعــود ملكي التابعــة لهــا تطبيــق " الإرث القانونــي" علــى الأراضــي الأميري
المنطقــة التــي أصبحــت مســتوعب للمهجريــن مــن مناطقهــم، مــن انتشــار المخيمــات والتجمعــات العشــوائية، 
ومــن تــآكل نســبة كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة والحراجيــة بســبب ذلــك. وحســب شــهادات ومصــادر متعــددة 
تــم تســجيل بيــوع عقاريــة لقــادة شــرعيين وأمنييــن أجانــب فــي الهيئــة خلافــاً للإجــراءات القانونيــة. أمــا إدارة 
الأمــلاك فــي مناطــق "الجيــش الوطنــي والحكومــة المؤقتــة" فيتضــح مــن دراســة طــرق إدارة الأمــلاك فــي 
تلــك المناطــق، وجــود مســتويات متفاوتــة فــي تجربــة كل منطقــة، مــن حيــث المرجعيــة التنظيميــة والإداريــة 
ــي واجهــت  ــرز المشــكلات الت ــة فــي الشــأن العقــاري. ومــن أب ــات الإدارات المعني ــكلٍ منهــا، وحــدود صلاحي ل
المجالــس المحليــة ودوائــر التســجيل والتوثيــق العقــاري التــي قامــت فــي تلــك المناطــق، تضــرر وتلــف وضيــاع 
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العديــد مــن الســجلات والوثائــق العقاريــة الأصليــة، بســبب جــولات الصــراع وتنــاوب القــوى المســيطرة عليهــا، 
ووقــوع تعديَــات موثقــة فــي تلــك المناطــق، مــن جانــب مجموعــات عســكرية علــى الأمــلاك الخاصــة. 

فــي ســياق الاســتفادة مــن تجــارب دوليــة فــي الإصــلاح القانونــي والمؤسســاتي، فــي دول عانــت مــن نزاعــات 
داخليــة، تركــت آثارهــا خــلال النزاعــات ومــا بعدهــا علــى حقــوق أصحــاب الأمــلاك والمســاكن، عــرض المبحــث 
الثالــث تجربــة جنــوب أفريقيــا وتجــارب إصــلاح أنظمــة الأراضــي فــي بعــض دول أمريــكا اللاتينيــة، والتــي 
تضعنــا أمــام مناهــج متعــددة، فــي تطبيــق الإصلاحــات المؤسســيّة التــي كان لابــد منهــا، لمعالجــة مجموعــة 
مــن التدابيــر الهادفــة إلــى تنظيــم اســتخدام وإدارة الأراضــي، والمــوارد الطبيعيــة وحمايــة حقــوق المجموعــات، 
أو الأفــراد المعرضيــن لنــزع الملكيــة، وأصحــاب الحقــوق العرفيــة أو غيــر الرســمية فــي الأراضــي. حيــث كانــت 
ــا واحــدة مــن أوائــل حــالات التحــول الديمقراطــي فــي التســعينيات. وكانــت مشــكلة الأراضــي  جنــوب إفريقي
والســكان واحــدة مــن أكبــر التحديّــات التــي واجهــت النظــام الجديــد، بــل أنهــا كانت مــن الدوافع الرئيســية لنضال 
الأغلبيــة الســوداء، فــي مواجهــة سياســات مصــادرة الأراضــي بالإكــراه، والتوزيــع غيــر العــادل للثــروات. أعقــب 
تشــكيل )لجنــة الحقيقــة والمصالحــة( عــام 1995، تطبيقــاً لقانــون ) تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والمصالحــة(، إحداث 
هيئــة اســترداد الأراضــي ومحكمــة اســترداد الأراضــي، ولــم يقتصــر عمــل هيئــة اســترداد الأراضــي وتعويــض 
أصحابهــا علــى الذيــن انتهكــت حقوقهــم، أو تــم تجريدهــم مــن ملكياتهــم فقــط، وانمــا عملــت علــى اعــادة توزيــع 
ــن، ومنحهــم الحــق  ــن الفقــراء والمعدمي ــن الأعــراق، وتمكي ــة بي ــر عدال ــع أكث الأراضــي، مــن أجــل ضمــان توزي
فــي امتــلاك أراضــي مــن خــلال برنامــج اعــادة توزيــع الأراضــي، بمــا يضمــن مكافحــة الفقــر وتحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة والاســتقرار. فــي أحيــانٍ أخــرى كان مــن المســتحيل اســترداد الملكيــة لأســباب موضوعيــة كاســتخدام 
الأرض/ الملكيــة لمصلحــة عامــة، أو وجــود سُــكان حالييــن يســتخدمون هــذه المنشــأة. فــي ســياقات التهجيــر 
والانتهــاكات التــي حدثــت منــذ عــدة عقــود، لذلــك تــم تخييــر المتضرريــن بيــن الاســترداد فــي شــكل أرض بديلــة 
مملوكــة للدولــة، أو تعويــض نقــدي عــن نــزع الملكيــة الــذي حــدث منــذ عــام 1913. ومــن الناحيــة الواقعيــة 
تصــدت الهيئــة إلــى %10 فقــط مــن مجمــل المطالبــات المشــروعة بالاســترداد والتعويــض. ويعــزى ذلــك إلــى 
قصــور السياســات الحكوميــة، عــن تطبيــق سياســات إصــلاح الأراضــي، التــي تبنتهــا بهــدف تعزيــز المصالحــة 

الوطنيــة، وتقليــص حــدة الاختــلالات فــي توزيــع الأراضــي. 

بخصــوص تجــارب إصــلاح الأراضــي التــي شــملت 17 دولــة فــي أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي، فــإن معالجــة 
ــى إدارة النزاعــات داخــل  ــن عل ــاً بقــدرة أصحــاب المصلحــة المحليي ــا الأراضــي بعــد الحــرب، اقترنــت غالب قضاي
ــة  ــث الســجلات العقاري ــم، والشــروع فــي تحدي ــة الظل ــم لمعالج ــع بشــكل ســلمي، واســتخدام المحاك المجتم
المحليــة وســجلات الأراضــي، مــع الضغــط مــن أجــل إجــراء إصلاحــات تشــريعية وماليــة، لمواءمة هــذه المبادرات 
علــى المســتوى الوطنــي، وتعزيــز آليــات إدارة النزاعــات العرفيــة المحليــة. غيــر أن تلــك المبــادرات واجهــت 
بدورهــا تحديّــات عديــدة ومركبــة، منهــا يتعلــق بمعالجــة الفجــوة الكبيــرة بيــن اللامســاواة المديــدة فــي توزيــع 
الأراضــي بيــن الســكان. فضــلًا عــن التبايــن فــي أنظمــة تســجيل الملكيــة، مــا بيــن الطابــع العرفــي غيــر الرســمي 
للأمــلاك، وتلــك المُنظّمــة فــي الســجلات الرســمية. حيــث تشــير أفضــل التقديــرات إلــى أن 70 بالمائــة مــن 
ــر موثقــة فــي الســجلات الرســمية. كمــا يشــكل تعــدد أنظمــة  ــة غي ــكا اللاتيني ــدان أمري قطــع الأراضــي فــي بل
حقــوق الملكيــة العقاريــة فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، مشــكلة ملّحــة نظــراً لتأثيرهــا الســلبي علــى الحيــازة الآمنــة 
للســكان الأصلييــن. وعلــى الرغــم مــن التنفيــذ المحــدود للإصــلاح الزراعــي، فــإن قضيتــي غواتيمــالا وكولومبيــا 
ــة  ــى تحســين وصــول أصحــاب الأراضــي الريفي ــان إل ــن يهدف ــام. كان كلا البلدي ــرة للاهتم ــر مثي تقدمــان تدابي
الصغــار إلــى الأراضــي. لذلــك تــم إنشــاء صنــدوق ائتمانــي فــي غواتيمــالا وصنــدوق للأراضــي فــي كولومبيــا 
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ــزاع. فيمــا كان  ــا الن ــع الأراضــي علــى الأشــخاص الذيــن لا يملكــون أرضًــا والمســتضعفين وضحاي بهــدف توزي
التمييــز الســلبي ضــد النســاء فــي توزيــع وإدارة الأراضــي، نتيجــة غلبــة القواعــد العرفيــة التــي تحــرم النســاء مــن 
حقــوق الملكيــة، علــى القواعــد الدســتورية فــي الكثيــر مــن الأحيــان. ومــع ذلــك أســهمت الحــركات النســوية 
والتحالــف بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي العديــد مــن تلــك الــدول، بدفــع الســلطات إلــى تبنــي سياســات 

أكثــر عــدلًا وإنصافــاً، لاســيما فــي البرامــج الحكوميــة لإعــادة توزيــع الملكيــة. 

ــة  ــا الملكي ــي والمؤسســاتي فــي قضاي ــى دور الإصــلاح الدســتوري والقانون ــر، عل ــع والأخي ــز المبحــث الراب يرك
والســكن فــي الواقــع الســوري، شــارحاً الآثــار الخطيــرة الناجمــة عــن ضعــف ضمانــات حمايــة حــق الملكيــة 
الخاصــة فــي ســوريا، وعــدم وجــود نصــوص دســتورية واضحــة كمــا فــي دســتور 2012، تحــدد بدقــة شــروط 
ومعاييــر حــالات نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، ودور الدولــة فــي تحقيــق الوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة 
والســكن، وغيــاب نصــوص قانونيــة تحــدد التعويــض العــادل. حيــث شــكلت تلــك الثغــرات الدســتورية، الغطــاء 
لعمليــات الاســتملاك والمصــادرة ونــزع الملكيــة، لاســيما فــي الســنوات الأخيــرة التــي عاشــتها ســورية، كمــا 
ــات الدســتورية العامــة، ومنعكســاتها الســلبية  ــل فــي نطــاق الضمان ــب القصــور والخل يتقصــى البحــث جوان
علــى مختلــف قضايــا الملكيــة والســكن فــي النطــاق العملــي. مــن هنــا تأتــي أهميــة إلغــاء المــواد الدســتورية 
التــي تشــكل قيــوداً علــى الحقــوق والحريــات العامــة، ومــن ضمنهــا حــق الملكيــة والســكن، كتلــك التــي تمنــح 
صلاحيــات غيــر مقيــدة لرئيــس الجمهوريــة، والتــي تبلــغ )21( مــادة فــي دســتور 2012، فــي ســياق الإصلاحــات 
الدســتورية، ومراجعــة كافــة التشــريعات والقوانيــن العقاريــة، التــي صــدرت خــلال حكــم البعــث، لمــا نجــم 
عنهــا مــن قيــود وتعقيــدات كثيــرة علــى حقــوق الملكيــة والســكن، فاقمــت بدورهــا مــن المشــكلات العقاريــة 
والســكنية التــي تراكبــت خــلال العقــود الماضيــة. بالتــوازي مــع إصــلاح المؤسســة القضائيــة، مــن خــلال توفيــر 
دعائــم اســتقلال القضــاء، وإنهــاء هيمنــة الســلطة التنفيذيــة التــي تســيطر علــى مجلــس القضــاء الأعلــى 
ودائــرة التفتيــش القضائــي، والمحكمــة الدســتورية، وإلغــاء المحاكــم الاســتثنائية بمختلــف مســمياتها، والتــي 
تســتخدمها الســلطة كأداة للقمــع والتنكيــل. بالتــوازي مــع هيكلــة القضــاء العــادي علــى أســس مهنيــة بمختلــف 
درجاتــه ومحاكمــه وقراراتــه، ومعالجــة مظاهــر الفســاد والرشــوة التــي تنخــر مفاصلــه. كمــا يطــرح البحــث 
مشــكلات القضــاء العقــاري والتداخــل فــي مرجعيتــه وصلاحياتــه، وضــرورة إجــراء إصلاحــات حقيقيــة فــي إعــادة 
تحديــد مرجعيــة القضــاء العقــاري، كقضــاء مختــص ومســتقل، ينطبــق عليــه قانــون الســلطة القضائيــة فــي 
كل مــا يتعلــق بتعييــن ونقــل وترفيــع وعــزل القضــاة، وإنهــاء الإزدواجيــة والتداخــل مــا بيــن مهــام واختصاصــات 
القاضــي العقــاري الدائــم، ومهــام وأعمــال القاضــي العقــاري المؤقــت، مــن خــلال إحــداث غــرف عقاريــة ضمــن 
المحاكــم العاديــة، تختــص بكافــة دعــاوى المنازعــات العقاريــة وتثبيــت الملكيــة، ويعمــل بتكليــفٍ منهــا وتحــت 
إشــرافها لجنــة فنيــة مكلفــة بعمليــات التحديــد والتحريــر، ويكــون ممثــل عــن مديريــة المصالــح العقاريــة عضــواً 
فيهــا. وإلغــاء قانــون القضــاة العقارييــن رقــم 16 لعــام 2014، لأنــه يمنــح الســلطة التنفيذيــة مــن خــلال مديــر 

المصالــح العقاريــة ســلطات واســعة فــي عمــل وتعييــن القاضــي العقــاري المؤقــت. 

 وبالنظــر إلــى حجــم انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، التــي طالــت حقــوق ملاييــن الســوريين، يقتــرح البحــث 
فيمــا يتعلــق بمعالجــة قضايــا الملكيــة والســكن، إنشــاء آليــة مختصــة باســترداد الأمــلاك والتعويــض فــي 
ــر  ــة بجب ــة المكلف ــا الهيئ ــاق أو حــل سياســي، باعتباره ــا بشــكل واضــح فــي أي اتف ــص عليه ــم الن ســورية، يت
الضــرر والــرد والتعويــض، ضمــن آليــات العدالــة الانتقاليــة، وتحديــد صلاحياتهــا الإداريــة والمرجعيــات القضائيــة 
المرتبطــة بهــا، علــى غــرار التجــارب الناجحــة لهيئــات أنيــط بهــا هــذا الــدور فــي بعــض الــدول، مثــل جــرى فــي 

تجربتــي البوســنة وجنــوب أفريقيــا علــى ســبيل المثــال. 
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أخيــراً يفــرد البحــث عــدد مــن المقترحات المتعلقة بالإصلاح المؤسســي في هياكل الحوكمة والأطر المجتمعية، 
ومــن أبرزهــا توحيــد الســجل العقــاري المركــزي، واعتمــاد كافــة التوثيقــات المتعلقــة بمعامــلات تثبيــت الملكيــة 
والبيــوع العقاريــة، وفــق ضوابــط قضائيــة وقانونيــة وإجرائيــة، فــي إثبــات صحــة تلــك المعامــلات، بعــد إزالــة 
القيــود غيــر المشــروعة التــي تــم وضعهــا علــى إثبــات الملكيــة. وتحديــث أنظمــة التســجيل مــن خــلال الاســتخدام 
الأوســع للتكنولوجيــا، وزيــادة اللامركزيــة والقــدرات للوحــدات الجهويّــة والمحليــة، ومعالجــة التبايــن فــي أنظمــة 
التســجيل، وفــي إدارة الأراضــي والمســاكن، فــي مناطــق الحوكمــة الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وإعــادة توحيــد 
المنظومــة العقاريــة. بنــاءً عليــه، ينبغــي علــى قــوى هيئــات الحوكمــة فــي تلــك المناطــق أن تلتــزم بموجبــات 
القانــون الدولــي الإنســاني و بالمعاييــر الدوليــة المتبعــة، فــي تثبيــت وتوثيــق الملكيــات وفــق ســجلات موحــدة، 
وإدارة الأمــلاك بمــا يصــون حقــوق أصحابهــا حتــى الغائبيــن منهــم، ووقــف الانتهــاكات والتعديّــات علــى 
الأمــلاك الخاصــة والعامــة، والتــي تــم توثيقهــا فــي عــدة تقاريــر محليــة ودوليــة. ويقتــرح البحــث تعزيــز أدوار 
الأطــر المجتمعيــة، فــي الدفــاع عــن قضايــا الملكيــة والســكن، وتمكيــن النســاء الســوريات، مــن المشــاركة فــي 
كافــة عمليــات الإصــلاح المؤسســي، لأنهــنّ أصحــاب مصلحــة مباشــرة فــي معالجــة انتهــاكات الملكيــة، وفــي 
تطويــر قوانيــن ومؤسســات حوكمــة، تلغــي أوجــه التمييــز التــي يعانيــن منهــا علــى أســاس الجنــس. لاســيما أن 
تحــولات الواقــع الســوري خــلال الحــرب، أظهــرت حجــم العــبء الكبيــر الــذي تتحملــه النســاء، ووجــوب أنصافهــن 
فــي كافــة الحقــوق علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. ربطــاً بمــا ســبق، تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي، دوراً 
ــك، اضطلعــت منظمــات المجتمــع  ــى ذل ــي عل ــال جل ــة، كمث ــة للملكي ــات الجماعي ــاً، فــي دعــم المطالب محوري
المدنــي فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، بــدورٍ محــوري فــي دعــم حقــوق الســكان الأصلييــن، وطلباتهــم باســتعادة 
ــذ  أملاكهــم، مــن خــلال التنســيق بيــن شــبكاتها الناشــطة، وتوحيــد جهودهــا فــي حــث الحكومــات علــى تنفي
برامــج الــرد والتعويــض. ومــا يغــذي الســير بهــذا الإتجــاه فــي الحالــة الســورية، أن منظمــات المجتمــع المدنــي 
الســوري، هــي أول مــن رفــع أصــوات المتضرريــن مــن انتهــاكات الملكيــة، واتخــذت خطــوات عمليــة مهمــة، 
فــي نشــر ثقافــة الدفــاع عــن قضايــا الملكيــة والســكن والأمــلاك، وتكويــن رأي عــام مناصــر لهــا، ويعــوًل عليهــا 

مســتقبلًا بــأن تكــون طــرف تشــاركي أساســي فــي هــذه العمليــة ومســتحقاتها.  
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مقدمة

كانــت منظمــة اليــوم التالــي قــد أصــدرت بحثــي الســابق عــن آليــات العدالــة الانتقاليــة "جبــر الضــرر والتعويــض" 
فــي معالجــة قضايــا الملكيــة والســكن فــي ســوريا. ]]] 

وقــد دفعنــي ذلــك إلــى اســتكمال وتغطيــة مــا يؤســس لمقاربــة بحثيــة أعمــق وأشــمل، تتقصــى الوجــه الآخــر 
مــن الإصــلاح القانونــي والمؤسســاتي ذات الأهميــة البالغــة فــي معالجــة مشــكلات الملكيــة والســكن. وبحكــم 
تعــدد المفاهيــم النظريــة التــي تقــرن مســائل الإصــلاح بمســارات العدالــة الانتقاليــة، واختــلاف التجــارب 
الدوليــة التــي خاضــت فــي تلــك المســارات، فــإن كيفيــة بنــاء رؤيــة ســورية توائــم بيــن متطلبــات العدالــة 
والقــدرة الواقعيــة علــى معالجــة هــذا الحجــم الهائــل مــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، مــا يشــكل الهــدف 
ــي يعرضهــا مخطــط البحــث، مــن خــلال مدخــل تعريفــي، يســهم فــي  ــه، الت الأساســي مــن طــرق موضوعات
تأصيــل مفهــوم الإصــلاح القانونــي والقضائــي والمؤسســاتي. يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار الفــارق بيــن الإصــلاح 
فــي حــالات الــدول المُســتقرة، والإصــلاح فــي الــدول التــي تعانــي مــن نزاعــات وأزمــات داخليــة، وهــذا الأخيــر 
مــا يعنينــا بالتحديــد فــي الوضعيــة الســورية. ثــم ســيذهب المبحــث الأول لدراســة أثــر القوانيــن والتشــريعات 
ــي صــدرت خــلال حكــم  ــب مراجعــة لأدوار التشــريعات الت ــة والســكن، مــا يتطل فــي تفاقــم مشــكلات الملكي
ــة أو  البعــث، فــي تأسيســها لقواعــد انتهــاك حقــوق الملكيــة والســكن، ســواء مــن خــلال التشــريعات العقاري
ــة  ــت مضطــرد للمنظوم ــك مــن تفتي ــى ذل ــى عل ــا انبن ــر مباشــرة، وم ــو بصــورة غي ــا ول ــر فيه ــي تؤث ــك الت تل
العقاريــة مــن جهــة، وتراكــم مشــكلات الملكيــة والســكن خــلال محطــات الصــراع مــن جهــة ثانيــة. فيمــا ســأتناول 
ــار المترتبــة علــى اختــلاف إدارة الأمــلاك الخاصــة والعامــة بيــن المناطــق الســورية،  فــي المبحــث الثانــي، الآث
بحكــم التبايــن فــي السياســات العقاريــة مــا بيــن مناطــق النظــام، وتلــك الخارجــة عــن ســيطرته، ومــا ينجــم عــن 
ذلــك مــن صعوبــات ومشــكلات جمّــة، بســبب تعــارض أنظمــة تســجيل وتوثيــق الأمــلاك، وتشــظي المنظومة 
العقاريــة، وضعــف نواظــم وضوابــط الحمايــة القانونيــة لأصحــاب الحقــوق. ســيعرض المبحــث الثالــث أمثلــة 
عــن التجــارب الدوليــة، التــي عملــت علــى معالجــة قضايــا الملكيــة والســكن، كمــا عرفتــه جنــوب أفريقيــا بعــد 
تحررهــا مــن نظــام الفصــل العنصــري، وفــي بعــض دول أمريــكا اللاتينيــة التــي اختبــرت إصــلاح أنظمــة الأراضــي 
فيهــا، خــلال مراحــل تحولهــا الديمقراطــي. وهــي تجــارب غنيــة بالــدروس التــي يمكــن الاســتفادة منهــا، لأنهــا 
ســتضعنا أمــام نمــاذج مختلفــة مــن الإصــلاح المؤسســي، ودوره فــي معالجــة الاختــلالات فــي توزيــع الأرضــي 
ــا  ــي اعتمدته ــة الت ــة والعملي ــات القانوني ــدول، والآلي ــك ال ــي واجهــت تل ــات الت ــن الســكان، وطبيعــة التحدي بي

لاســترداد الأمــلاك أو التعويــض عنهــا بطــرق مختلفــة.

]1] - البحث السابق عن آليات العدالة الانتقالية "جبر الضرر والتعويض" في معالجة قضايا الملكية والسكن في سوريا
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%
AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D
8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar

https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
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وفــي المبحــث الرابــع والأخيــر، ســيتم اقتــراح معالــم الطريــق نحو مقاربة ســورية للإصلاح الدســتوري والقانوني 
ــي شــكلت قواعــد انتهــاك حقــوق  ــة الت ــى تشــخيص الثغــرات الدســتورية والقانوني والمؤسســاتي، تقــوم عل
ــن  ــه لإصــلاح الدســاتير والقواني ــى عن ــر السياســي كمدخــل لاغن ــة الإصــلاح والتغيي ــة والســكن، وأهمي الملكي
الســورية، بما يحمي حقوق الملكية والســكن، ووضع حلول للتعديات والانتهاكات التي تراكمت خلال الســنين 
الماضيــة، بالتــلازم مــع إصــلاح القضــاء وتوفيــر شــروط اســتقلاليته وتخليصــه مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة.

وصــولًا إلــى اقتــراح البحــث بإنشــاء هيئــة ســورية خاصــة باســترداد الأمــلاك والتعويــض، وفــق أفضــل المعاييــر 
ــات  ــوازم ومتطلب ــن ونازحيــن ولاجئيــن. ودون إغفــال ل ــة للمتضرريــن مــن مهجري ــة التــي تضمــن العدال الدولي
إصــلاح هيــاكل الحوكمــة والأطــر المجتمعيــة، التــي ســتوقف عليهــا إلــى حــدٍ كبيــر الوفــاء بمتطلبــات العدالــة 

الانتقاليــة المنشــودة فــي ســوريا. 

بهــدف تغطيــة محــاور وموضوعــات البحــث بطريقــة منهجيــة؛ تــؤدي إلــى تحقيــق أهدافــه وفــق تحليــل وقــراءة 
موضوعيــة، تــم الاعتمــاد علــى عــدة مناهــج بحثيــة وفــق متطلبــات البحــث، حيــث اســتند الباحــث إلــى المنهــج 
الوصفــي التاريخــي فــي تنــاول محــاور المبحــث الأول، بهــدف تكويــن نظــرة موضوعية على تحــولات المنظومة 
العقاريــة فــي ســوريا خــلال مراحــل نشــوء وتطــور الدولــة الســورية الحديثة. بينمــا اقتضت موضوعــات المبحثين 
الثانــي والثالــث، الإنطــلاق مــن محــددات المنهــج التحليلــي المقــارن، بحكــم تعــدد وتبايــن السياســات العقاريــة 
ــك السياســات  ــن تل ــر تباي ــة أث ــا الســورية، وضــرورات معرف ــن مناطــق الســيطرة والنفــوذ ضمــن الجغرافي بي
والإجــراءات العقاريــة، علــى تراكــم المشــكلات العقاريــة، وعلــى حقــوق أصحــاب الأمــلاك والمســاكن كمــا تناولــه 
ــارب الإصــلاح  ــة ونوعيــة تج ــل طبيع ــرض وتحلي ــم أيضــاً ع المبحــث الثانــي، ووفــق ضوابــط هــذا المنهــج، ت
ــث، ومــدى الاســتفادة مــن دروســها  ــي المبحــث الثال ــا ف ــم تناوله ــي ت ــة الت ــارب الدولي ــي التج المؤسســي ف
ونتائجهــا علــى صعيــد المقاربــة الســورية. أمــا المبحــث الرابــع ومــا يتطلبــه مــن أفــكار ورؤى تدخــل فــي نطــاق 
تطويــر الأدوات النظريــة والعمليــة للإصــلاح المؤسســي فــي الحالــة الســورية، فقــد تــم الاسترشــاد بالمنهــج 
الاســتقرائي، بهــدف تحديــد الاســتنتاجات والمقترحــات المطلوبــة لمعالجــة مشــكلات الملكيــة والســكن، مــن 

خــلال تكامــل برامــج الإصــلاح المؤسســي، مــع مســار العدالــة الانتقاليــة فــي مختلــف جوانبهــا. 
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فــي دول تواجــه صراعــات وأزمــات داخليــة حــادة، فــإن توفيــر مقومــات وآليــات الإصــلاح الهيكلــي والمؤسســي 
الفعّــال، يُعــد مــن أكبــر التحديــات، التــي تنتصــب أمامهــا خــلال مراحــل الانتقــال السياســي، ومــا تتطلبــه تلــك 
التحديــات مــن إعــادة تحديــد دور ووظائــف الدولــة، والأحــزاب السياســية، والمجتمــع المدنــي، والقطــاع الخاص، 
ومــدى توفــر الدعــم الدولــي والإقليمــي لعمليــات الهيكلــة فــي مختلــف المؤسســات والقطاعــات والإدارات. 
ــر المؤسســي الشــامل، مــا طــرأ علــى مجمــل البنــى والقواعــد والســلوكيات، مــن إصلاحــات  إذ يعكــس التغي
فــي عمــل وأداء المؤسســات التشــريعية والأجهــزة التنفيذيــة والقضائيــة، ومــدى نجاحهــا فــي تلبيــة متطلبــات 

مراحــل الاســتقرار والتعافــي.]]] 

مــن وحــي تجــارب دوليــة فــي هــذا المضمــار، فــإن إصــلاح المؤسســات السياســية كان المدخــل الأساســي 
الضامــن لعمليــات التغييــر المؤسســي، وهــو نقطــة البدايــة لتغييــر البيئــة السياســية المرتبطــة بكيفيــة ممارســة 
وتشــكيل الســلطة السياســية. بحيــث أصبحــت المعاييــر التــي تحكــم وتميــز الحكــم الديمقراطــي الجيــد، تُقــاس 
بقــدرة النظــام السياســي فــي دولــة مــا، علــى الاســتجابة لمتطلبــات تحديــث ودمقرطــة المؤسســات بمختلــف 
وظائفهــا واختصاصاتهــا، وكفــاءة الإدارة والمســاءلة العامــة للهيئــات التنفيذيــة، بمــا يحقــق أعلــى درجــات 
ــون مــن خــلال  ــات، وســيادة القان ــة والحري ــة والرفــاه المعيشــي والأمــن الإجتماعــي ]]]، وضمــان العدال العدال

نظــام قضائــي مســتقل             

فــي حيــن يتضمــن إصــلاح المؤسســات الاقتصاديــة، إجــراء تغييــرات كبيــرة وشــاملة، تقــوم علــى رؤيــة 
ــة، والحــد مــن الفســاد،  ــة للمنافســة الاقتصادي ــة المســتدامة، وتحســين الجــودة التنظيمي اســتراتيجية للتنمي
وتقويــة حوكمــة الإدارة والشــركات، وتحقيــق اســتقلالية المؤسســات الماليــة والنقديــة، وحمايــة حقــوق 
الملكيــة، وتحفيــز أدوار القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي التنميــة. تقتضــي مثــل هــذه الإصلاحــات تحــولًا 
جوهريــاً فــي أدوار الدولــة، لاســيما فــي الــدول التــي يهيمــن حكــم مركــزي تســلطي علــى مواردهــا وقطاعاتهــا 
الاقتصاديــة والإنتاجيــة والاســتثمارية، لذلــك ربــط إعــلان الألفيــة للأمــم المتحــدة، بيــن الحكــم الرشــيد وتحقيــق 
الأهــداف الإنمائيــة، والتركيــز علــى أهميــة مكافحــة الفســاد كظاهــرة اجتماعيــة خطيــرة، لا يمكــن التخلــص منهــا 
ــة للمســاءلة  دون إصــلاح مؤسســات الحكــم، ودون خضــوع المؤسســات العامــة والخاصــة والأطــراف الفاعل

أمــام النــاس .]]] 

]2] - جيــن تشــاو- غــلام رســول مدنــي- محمــد عويــس أنــور- وســيدة الزهــراء- الإصلاحــات المؤسســية وتأثيرهــا على النمــو الاقتصادي 
والاســتثمار فــي البلــدان الناميــة – مجلــة الاســتدامة – حزيران – 2021  

]3] - الفطيســي محمــد بــن ســعيد – دور الإصــلاح السياســي فــي تطويــر السياســات العامــة وتحســين أداء الأجهــزة الحكوميــة - مجلــة 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/183134  - 2022 /3/ 23 – الباحــث الأكاديمــي فــي العلــوم القانونيــة والسياســية

]4] - د ريــاض بــن جليلــي - الإصــلاح المؤسســي - سلســلة معهــد العالــم العربــي للتخطيــط بالكويــت - العــدد 77 - 1/11/2008 - 
https://www.arab-api.org/APIPublicationDetails.aspx?PublicationID=40

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/183134
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/183134
https://www.arab-api.org/APIPublicationDetails.aspx?PublicationID=40
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أمــا الإصــلاح القانونــي والقضائــي، فهــو أســاس البنــاء العدلــي والحقوقــي فــي تطبيــق العدالــة ومحاربــة 
الفســاد والمحاكمــات وتحقيــق العدالــة الانتقاليــة، ولا يتــم  ذلــك إلا مــن خــلال إعــادة بنــاء وتطويــر المنظومــة 
العدليــة والحقوقيــة بهــدف تعزيــز الكفــاءة والنزاهــة وضمــان الاســتقلالية وحكــم القانــون. يســتلزم العمــل علــى 
هــذا المســار، إلغــاء القوانيــن المقيــدة للحريــات، والتــي تنتهــك حقــوق المواطنيــن، مــع تطبيــق التشــريعات 
ــر  ــط مــع إصــلاح وتطوي ــاءة، بالتراب ــة والنزاهــة والكف ــى أســاس المواطن ــات عل ــي تكفــل الحقــوق والواجب الت
الهيــكل القضائــي وضمــان اســتقلاليته، وتمكيــن أجهــزة تطبيــق وإنفــاذ القانــون، مــن اخــذ دورهــا بشــكل 
فعّــال.]]] فضــلَا عــن ذلــك، فــإن إعــادة هيكلــة قطّــاع الأمــن وإصلاحــه، يســير جنبــاً إلــى جنــب مــع إصــلاح قطّــاع 
العدالــة، لأن الأخيــر هــو الضامــن لمســاءلة ومحاســبة الموظفيــن الأمنييــن فــي حــال مخالفتهــم للقوانيــن. مــن 
جانــب وثيــق أيضــاً، تــرى المناهــج الحديثــة أن إصــلاح المؤسســات القانونيــة الرســمية كان لــه تأثيــر ضئيــل و 
معــدوم علــى الظــروف الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة فــي البلــدان الناميــة. لذلــك تــم التركيــز فــي العقــود اللاحقــة، 
علــى دراســة العوامــل التــي تســهم فــي إصــلاح القوانيــن والإدارة، بمــا ينعكــس إيجابيــاً علــى معــدلات التنميــة، 
ومــن أهــم تلــك العوامــل " ســيادة القانــون وجــودة البيروقراطيــة، ومســتوى الفســاد، ومســتويات الدخــل، 

ومعــدلات النمــو والاســتثمار الاقتصــادي ".]]]

فــي حيــن يشــكل الإصــلاح الإداري، الأســاس الــذي تبنــى عليه  العديــد مــن العمليــات المرتبطــة بالتطويــر 
ــة حكومــة  ــة لأي ــرات المســتمرة، بوصفــه الأداة القوي ــة المتغي السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي، ومواكب
ــر عملياتهــا وسياســاتها بمــا يحقــق أهدافهــا، وفــي نفــس الوقــت يســاعدها فــي  أو منظومــة تســعى لتطوي
التخلــص مــن سياســات قديمــة أو ســلوكيات معطلــة للتطويــر المهنــي وحتــى تطويــر القــوى العاملــة. وعليــه 
فــإن الإصــلاح الإداري يمكــن أن يُعــرّف علــى أنــه عمليــة إعــادة هندســة العمليــات الإداريــة عبــر إصــلاح وتطويــر 
نظمهــا، وإعــادة التفكيــر فــي المناهــج والأســاليب العمليــة وتبنــي الناجــح منهــا أو الأكثــر ابتــكاراً، ورفــع مســتوى 
الكفاءة فــي أجــواء إيجابيــة تركــز علــى الوصــول للأهــداف دون تعقيــدات، إذ متــى مــا أرســيت مبــادئ ســامية 
فــي العمــل الإداري مثــل العدالــة، وتعزيــز الإنتاجيــة، والتطويــر الشــخصي، واعتمــاد المرونــة، والقضــاء علــى 
البيروقراطيــة، فــإن ذلــك يعــزز مــن تحمــل المســؤولية، ويرفــع مــن الالتــزام بــالأداء الوظيفــي ويقــوي الــولاء 

المؤسســي، وينعكــس ذلــك إيجابــا تباعــا علــى جــودة الخدمــات المقدمــة للجمهــور المســتهدف.]]]

]5] - المستشار فائز بابكر كرار – الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والقانونية – موقع الراكوبة – 18مايو  2020
https://www.alrakoba.net/31398115/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%  
AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%
D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8

 /%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7
]6] - كيفين دافيس وميشيل تربيل كوك – الإصلاح القانوني والتنمية - التقرير الربع سنوي للعالم الثالث –  

]7] - الإصلاح الإداري – موقع معهد الإدارة العامة في البحرين – 
https://www.bipa.gov.bh/administrative_reform/

-الإصلاح الإداري – مرجع سابق 

https://www.alrakoba.net/31398115/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://www.alrakoba.net/31398115/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://www.alrakoba.net/31398115/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://www.alrakoba.net/31398115/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://www.alrakoba.net/31398115/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://www.bipa.gov.bh/administrative_reform/
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ثانياً : دور الإصلاح القانوني والمؤسسي في تطبيقات العدالة الانتقالية

أبانــت تجــارب الــدول التــي اختبــرت تطبيقــات العدالــة الإنتقاليــة، فــي قضايــا اســترداد الممتلــكات والتعويــض، 
ــي تعــرض لهــا أصحــاب الأمــلاك  ــر الضــرر، فــي معالجــة إرث الانتهــاكات الت أن نجــاح برامــج رد الحقــوق وجب
والحقــوق، وفــي معالجــة عيــوب ومشــكلات المنظومــة العقاريــة، يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى إصــلاح 
التشــريعات القانونيــة والهيــاكل المؤسســية، فــي ســياقٍ تمهيــدي ومــوازٍ، يوفــر مقومــات تطبيــق برامــج 
العدالــة الانتقاليــة بأفضــل الآليــات الممكنــة. يعكــس هــذا الاســتخلاص الوجــه المشــرق لبعــض التجــارب 
الدوليــة، التــي خطــت بقــدرٍ مــن الثقــة باتجــاه إعــادة هيكلــة مؤسســاتها، وتوفيــر بيئــة تشــريعية، تُمكــن الهيئــات 
المُكلّفــة تطبيــق برامــج اســتعادة الممتلــكات وجبــر الضــرر وتعويــض الضحايــا، مــن تنفيــذ تلــك البرامــج بأقــل 
العراقيــل والعقبــات. غيــر أن تجــارب دوليــة أخــرى تعثــرت فــي تطبيــق تلــك البرامــج، بســبب عــدم قدرتهــا علــى 
تجــاوز عوامــل الهشاشــة الداخليــة فــي المراحــل الانتقاليــة، وإخفاقهــا فــي إصــلاح أطرهــا القانونيــة وهياكلهــا 

المؤسســاتية.]]]

لا تفــي الصياغــات العامــة لإصــلاح القوانيــن الخاصــة بالملكيــة وحقــوق الســكن وقوانيــن العقــود والتســجيل، 
إذا لــم يجــر العمــل علــى تحســين جــودة المؤسســات المكلفــة بســن القوانيــن واللوائــح، وضمــان اســتقلالية 
النظــام القضائــي، وأنظمــة المحاكــم واللجــان المكلفــة بتســوية المنازعــات العقاريــة ورد الحقــوق.]]] يتوقــف 
التقــدم فــي هــذا المســار وفــق الأدبيــات الحديثــة، علــى العلاقــة بيــن التغييــرات الدســتورية والعمليــة الانتقاليــة 
"دســترة العمليــة الانتقاليــة". تتطلــب عمليتــا العدالــة الانتقاليــة ووضــع الدســتور،في فتــرة مــا بعــد الصــراع 
أو الحكــم الاســتبدادي، قبــولا شــعبياً واســعا، بالإضافــة إلــى توافقــات النخبــة السياســية. إذ ينبغــي تصميــم 
العلاقــة بينهمــا علــى نحــو يحقــق التــوازن بيــن المشــاركة والشــفافية مــن جهــة ، والمرونــة فــي إنجــاز التوافقــات 
ــة، مــا يقتضــي  ــة الانتقالي ــادئ العدال ــن الدســتور مب ــام فــإن تضمي ــوٍ ع ــى نح ــة أخــرى. عل المشــتركة مــن جه
تضمينــه القواعــد الدســتورية الخاصــة بضمــان حقــوق الســكن والملكيــة، وتنظيــم الأراضــي، وتوفيــر إجــراءات 
عــودة اللاجئيــن بصــورة آمنــة، وصلاحيــات الهيئــات المكلفــة باســترداد الممتلــكات والتعويــض.]1]] ونظــراً لمــا 
يوليــه القانــون الدولــي لحقــوق الانســان، مــن اهتمــامٍ خــاص بقضايــا جبــر الضــرر، فــإن مراجعــة القوانيــن 
والإجــراءات التــي تســوَغ انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، وتعديــل وتصحيــح تلــك القوانيــن والإجــراءات، 
وإصــدار تشــريعات وقوانيــن جديــدة، تمنــع تكــرار إرث الانتهــاكات، يُعــدُّ مــن أهــم معاييــر الإصــلاح الدســتوري 

والقانونــي المرتجــى وبنــاء مصالحــة مجتمعيــة حقيقيــة فــي المســتقبل.]]]] 

لقــد أعربــت نســبية تجــارب العدالــة الإنتقاليــة عــن عــدم إمكانيــة الفصــل بيــن الآليــات القضائيــة وغيــر القضائية، 
ــكاس  ــى مــدى انع ــا، يقــوم عل ــا بينهم ــل أن التكامــل فيم ــة. ب ــة وثيق ــر بصــورة جدلي ــا بالآخ ــاط كلٍ منه وارتب
الإصلاحــات الجزئيــة فــي مختلــف قطاعــات الدولــة، علــى التقــدم فــي مختلــف آليــات العدالــة الانتقاليــة،

]8] - ســامية يتوجــي – العدالــة الانتقاليــة كمصــدر لتعزيــز الحمايــة الدوليــة المعياريــة لحقــوق الانســان – أطروحــة دكتــوراه - جامعــة 
محمــد خيضــر – الجزائــر – ص-84 85 

]9] - المرجع السابق 
]10] - أمانــدا كاتــس وباريــل - التفاعــل بيــن العدالــة الانتقاليــة وبنــاء الدســتور – ورقــة السياســات الصــادرة عــن المؤسســة الدوليــة 

ــات – منشــورات - 2021 ــة والانتخاب للديمقراطي
https://constitutionnet.org/sites/default/files/2021-03/moving-beyond-transitions-to-transformation-inter-
actions-between-transitional-justice-and-constitution-building-ar.pdf

]11] - د علي عبد الخضر المعموري – إشكالية تطبيق العدالة الانتقالية – مركز المستقبل – 5 حزيران 2022 -
 https://mcsr.net/news752

 

https://constitutionnet.org/sites/default/files/2021-03/moving-beyond-transitions-to-transformation-interactions-between-transitional-justice-and-constitution-building-ar.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/2021-03/moving-beyond-transitions-to-transformation-interactions-between-transitional-justice-and-constitution-building-ar.pdf
https://mcsr.net/news752
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ــى قــدمٍ وســاق، دون التكامــل  ــر الضــرر والتعويــض عل ــر المتصــور أن يســير التقــدم فــي مســار جب فمــن غي
ــة المســتدامة، لأن  ــم التنمي ــر دعائ ــي والإداري، وتوفي ــي والقضائ ــات الإصــلاح السياســي والقانون فــي عملي
ــة الانتقاليــة، لا تقتــرن فقــط بتجــاوز ماضــي الانتهــاكات، وإنمــا بإقامــة  المشــكلات التــي تتصــدى لهــا العدال

ــدم تكرارهــا فــي المســتقبل.]]]] ــة تضمــن ع مصالحــة مجتمعي

ــي عالجــت  ــدول الت ــارب ال ــر مــن تج ــي، وفــي كثي ــع العمل ــم اختبارهــا فــي الواق ــي ت ــم الت ــل هــذه المفاهي مث
مشــكلات الأراضــي والإســكان علــى وجــه التحديــد، وجدت أن معالجة جــذور الصراعات الســلطوية والمجتمعية، 
ومشــكلات تركــز الثــروة والمــوارد بأيــدي فئــة قليلــة، وظواهــر الفســاد وتداعياتهــا، هــي مفتــاح الحلــول، مــن 
أجــل تغييــر قواعــد اللعبــة السياســية، بمــا يفســح الطريــق لبرامــج العدالــة الانتقاليــة، أن تواجــه التحديــات التــي 
فرضتهــا السياســات الرســمية والعرفيــة الســابقة.]]]] وهــي تحديــات لا يمكــن للقــوى والأطــراف المحليــة، 
ــة  ــا دون تدخــل المؤسســات الدولي ــة، أن تتعامــل معه ــات داخلي ــي مــن صراع ــي تعان ــدول الت لاســيما فــي ال
والخبــراء الدولييــن، فــي عمليــات الدعــم والمســاعدة بأشــكال متعــددة. فمــن الواضــح علــى ســبيل المثــال أن 
تجربــة البوســنة والهرســك بخصــوص برامــج اســترداد الأمــلاك وعــودة المهجريــن، فتحــت الأعيــن علــى أهميــة 
الإصــلاح المؤسســاتي المطلــوب لإنجــاح تلــك البرامــج. وتأصيــل مــا انطــوت عليــه تلــك التجــارب مــن تغييــرات 

إيجابيــة، يمكــن الاســتفادة منهــا فــي التجربــة الســورية خصوصــاً. 

]12] - كيفن دافيس وميشيل كوك – الإصلاح القانوني والتنمية – مرجع سابق 
]13] - سولون ل. باراكلاو – إرث إصلاح الأراضي في أمريكا اللاتينية -
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المبحــث الأول: الأثــر التراكمــي للتشــريعات والقوانيــن فــي تفاقــم مشــكلات الملكية 
والســكن في ســوريا

ــا مــع  ــم البعــث، فــي تعامله ــة خــلال خمســة عقــود مــن حك ــات الحكومــات الســورية المتعاقب قامــت مقارب
ــا الملكيــة والســكن؛ علــى إصــدار تشــريعات وخطــط وبرامــج، تعكــس الفجــوة المتزايــدة بيــن نصــوص  قضاي
الدســاتير التــي تنــص علــى احتــرام حــق الملكيــة نظريــاً، دون تطرقهــا إلــى حقــوق الســكن، وقصورهــا المتراكــم 
فــي معالجــة مشــكلات الســكن المتفاقمــة، مــع ازديــاد عــدد الســكان وانخفــاض مداخيــل الأفــراد، عــدا عــن دور 
ــة  ــة. فيمــا كانــت السياســات الخاطئ بعــض القوانيــن والمراســيم فــي التأســيس لقواعــد انتهــاك حــق الملكي
لتلــك الحكومــات والمتضمنــة فــي خططهــا الخمســية، وتصاعــد انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، بصــورة 
منهجيــة خــلال حقبــة الثــورة الســورية، مؤشــراً خطيــراً علــى دور القوانيــن العقاريــة وذات الأبعــاد العقاريــة 
التــي أصدرهــا النظــام، فــي تقويــض الإطــار التشــريعي والقانونــي الناظــم لقضايــا الملكيــة والســكن، ونشــوء 
مشــكلات بنيويــة تهــدد الهويــة العمرانيــة والســكانية، مــن خــلال إنشــاء وقائــع عقاريــة جديــدة، علــى حســاب 
مصــادرة وتجريــد أصحــاب الأمــلاك والســكن، ومنــع عــودة الغائبيــن والمهجريــن إلــى أماكــن ســكناهم. فاقــم 
مــن آثــار تلــك المشــكلة خــلال ســنوات الثــورة، اختــلاف طــرق ووســائل إدارة الأمــلاك العامــة والخاصــة، مــن 
جانــب قــوى الأمــر الواقــع فــي المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام، والتــي كان وضــع اليــد علــى العديــد 
مــن تلــك الأمــلاك، يقــع أيضــاً ضمــن دائــرة الانتهــاكات، والتعــدي علــى أصحــاب الحقــوق. بموازنــة ذلــك أدى 
اختــلاف أنظمــة التســجيل والتوثيــق العقــاري بيــن المناطــق الســورية، إلــى تلاعــب كبيــر فــي عمليــات تســجيل 
ونقــل الملكيــة خلافــاً للأصــول القانونيــة، وتبايــن فــي إجــراءات وأحــكام الجهــات القضائيــة الناظــرة فــي نزاعــات 

الملكيــة والســكن. 

ســيظهر لنــا فــي ســياق تنــاول جوانــب المشــكلة، أدوار المؤسســات والهيئــات الحكوميــة المعنيــة بالتنظيــم 
العمرانــي، وتنفيــذ مشــاريع الإســكان، فــي تســويغ سياســات المصــادرة والتجريــد التــي واظــب النظــام؛ علــى 
اتباعهــا بصــورة متزايــدة فــي الســنوات الأخيــرة، ومهامهــا وفــق مرجعيــة واختصــاص كلٍ منهــا، فــي ترســيم 
عمليــات التغييــر الديمغرافــي، وتمكيــن شــركات المضاربــة العقاريــة ذات الــولاء للســلطة وحلفائهــا، مــن 

ــاء مجمعــات ســكنية واســعة، فــي المناطــق التــي تعرضــت للتدميــر والتهجيــر.     التخطيــط والبــدء فــي بن

ــكان  ــة الم ــة، لأن هوي ــة الديمغرافي ــة الســكن، عنصــراً أساســياً مــن عناصــر الهوي ــي وبيئ ــز المكان يشــكل الحي
ــة والاســتقلالية  ــط الحاجــات الإنســانية، مــن حيــث الســلامة والأمــن والحماي ــى رب هــي المؤشــر القياســي عل
الذاتيــة، بأشــكال وأنمــاط التنظيــم المكانــي والعمرانــي، ومــا ينتــج عــن تلــك العلاقــة، مــن تصــورات شــخصية 
ــك الحاجــات بصــورة ملائمــة.]]]] يســعفنا ذاك  ــة تل ــة المشــيّدة بغــرض تلبي ــة، توفرهــا البيئ وخصائــص مادي
المؤشــر الحاضــر دومــاً فــي الفلســفة العمرانيــة، والــذي يُتخــذ كأســاس لتحليــل مــا يواجــه البيئــات الســكانية 
مــن مشــكلات وتحديّــات، فــي قــراءة التغيــرات التــي طــرأت علــى قضايــا الملكيــة والســكن فــي ســوريا، لاســيما 
بعــد ســيطرة الحــزب الحاكــم علــى الســلطة، والأثــر التراكمــي للتشــريعات والقوانيــن التــي أصدرهــا فــي مراحــل 
حكمــه المتتاليــة، ودورهــا فــي تعــدد المرجعيــات القانونيــة والقضائيــة والإداريــة التــي تنظــم قضايــا الملكيــة 
ــة  ــن الســلطة التنفيذي ــوازي مــع تمكي ــدة، بالت ــة موح ــاء منظومــة عقاري ــازة والســكن، والفشــل فــي بن والحي
مــن التوســع فــي مفهــوم وآليــات المصــادرة تحــت غطــاء "النفــع العــام"، وحرمــان فئــات واســعة مــن توفيــر 

]14] -الهويــة المكانيةلبيئةالســكن فــي توجهــات العمــارة العراقيــة – مجموعــة باحثيــن – قســم الهندســة المعماريــة جامعــة الموصــل 
–https://www.iasj.net/iasj/download/d3f516353a2e00c3  آخــر مشــاهدة 12/3/2021 - 
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الســكن اللائــق، وغــض البصــر عــن تمــدد الســكن العشــوائي وغيــر النظامــي، كأحــد أشــكال احتــواء تنامــي الحاجة 
للســكن مــع ازديــاد الكثافــة الســكانية، واســتخدامه لأغــراض ســلطوية فــي جوانــب معينــة، فــي مقابــل تغييــب 

المعالجــات المطلوبــة لتلــك الظاهــرة التــي أطلــق عليهــا أحزمــة البــؤس.

يتضــح الأثــر التراكمــي للتشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بقضايــا الملكيــة والســكن، مــن خــلال ملاحظــة ورصــد 
المعطيــات والمتغيــرات التاليــة :

أولًا: مشكلات المنظومة العقارية

طــرأت علــى نظــام الملكيــة فــي ســورية، تطــورات عديــدة خــلال الحقبــة العثمانيــة والانتــداب الفرنســي، كان 
أهمهــا وضــع ســجل مركــزي لإدارة الأراضــي، مــا جعــل عمليــات تســجيل ونقــل الملكيــة العقاريــة أكثــر اســتقرارًا 
ودقــة، وتحديــدًا لجهــة تيســير إجــراءات الملكيــة. لاســيما بعــد اللجــوء إلــى عمليــات التحديــد والتحريــر، بإشــراف 
ــو العثمانــي الأراضــي  القاضــي العقــاري، بموجــب القــرار رقــم 186 لعــام 1926.]]]] فيمــا شــمل نظــام الطاب
التــي لــم يتــم تحديدهــا وتحريرهــا. مــع ذلــك بقيــت حيــازة الأراضــي غيــر متكافئــة، لاســيما أن معظــم الفلاحيــن 
كانــوا يعملــون لصالــح قلّــة مــن مــلّاك المــزارع الكبــرى، وبموجــب عقــود إيجــار غيــر رســمية. لذلــك بــدأ التفكيــر 
إثــر اســتقلال ســوريا فــي إدخــال إصلاحــات لمعالجــة الفجــوة فــي توزيــع الأراضــي مــع صــدور القانــون المدنــي 
الســوري ســنة 1949 لعــب دورًا هامًــا فــي تطويــر نظــام حيــازة الأراضــي الحالــي. حيــث قســم القانــون المدنــي 
الأراضــي إلــى فئــات خمســة وهــي: أراضــي الملــك والأراضــي الأميريــة والأراضــي المتروكــة المرفقــة والمتروكة 
ــد مســائل البيــوع  ــة، وتحدي ــازة والملكي ــواع وشــروط الحي ــة المباحــة. وأســهم فــي تقســيم أن ــة والخالي المحمي
والإيجــار والاســتخدام والاســتعمال والارتفــاق، وغيرهــا مــن الحقــوق المتعلقــة بالعقــارات والمنقــولات. علــى 
خلفيــة الوحــدة الســورية المصريــة صــدرت فــي العــام 1958 قوانيــن التأميــم والإصــلاح الزراعــي، وقــد اســتفاد 
ــرى منتقدوهــا – إلــى تفاقــم مشــكلات  ــر أنهــا أدت فيمــا بعــد – كمــا ي ــرة، غي منهــا الفلاحــون إلــى درجــة كبي
واضعــي اليــد علــى الأراضــي الخاصــة، واســتخدام تلــك القوانيــن لأغــراض تمييزيــة أثنــاء حكــم البعــث. ومــع 
التضخــم الســكاني، الــذي شــهدته ســوريا خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، بــدأت تظهــر مشــكلات 
ــة موحــدة، تعالــج  ــة عقاري ــاء منظوم ــة إلــى بن ــول الحيــازة، وتنامــي الحاج ــات ح الســكن العشــوائي، والمنازع

قضايــا الملكيــة والســكن بصــورة عادلــة ومتوازنــة.

بوســعنا القــول: أنــه فــي الزمــن الــذي كانــت ســوريا بأشــد الحاجــة فيــه، إلــى وضــع منظومــة عقاريــة متطــورة، 
تحمــي الأمــلاك الخاصــة والعامــة، وتوفــر بيئــة قانونيــة واســتثمارية، تحقــق التكامــل التنمــوي والتــوازن 
ــذ  ــة من ــه المتعاقب ــة. فقــد أدت سياســات الحــزب الحاكــم وحكومات ــة والريفي ــن المناطــق الحضري الســكاني بي
ســبعينيات القــرن الفائــت، إلــى خلــق موانــع وعقبــات تشــريعية وقانونيــة، أمــام إمكانيــات توحيــد المنظومــة 
العقاريــة وتطويرهــا. واللجــوء بــدلًا مــن ذلــك إلــى التوســع فــي تثبيــت الحقــوق العينيــة العقاريــة خــارج ضوابــط 
الســجل العقــاري الدائــم، مــن خــلال أنظمــة وإجــراءات متعــددة فــي تســجيل ونقــل تلــك الحقــوق، وذلــك خلافــاً 
لمــا نــص عليــه القانــون المدنــي الســوري، الصــادر بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 84 للعــام 1949، فــي 
المــادة 825 علــى أنــه: “تُكتســب الحقــوق العينيــة العقاريــة وتنتقــل بتســجيلها فــي الســجل العقــاري”. وقــد 
أعطــى القانــون لوثائــق الســجل العقــاري القــوة الثبوتيــة المطلقــة، باعتبارهــا اعترافــاً رســمياً بملكيــة المالــك 

]15] - نظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار 186 عام1926 - 
http://aniskfoury.com/uploaded/details/files/11.pdf آخر مشاهدة 15/10/2021 

http://aniskfoury.com/uploaded/details/files/11.pdf
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للعقــار.]]]] بــدوره يكشــف دور القضــاء العقــاري فــي ســوريا، عــن كيفيــة تثبيــت الملكيــة والنظــر فــي المنازعــات 
القانونيــة، بصــورة أدت إلــى تجزئــة المرجعيــات القضائيــة المعنيــة بالشــأن العقاري. إذ لا ينــدرج القضاء العقاري 
ضمــن الهيــكل القضائــي كمــا هــو منصــوص عليــه فــي أحــكام الســلطة القضائيــة بموجــب القانــون رقــم 98 
ــاع القواعــد الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي  لســنة 1961. كمــا أطلــق عليــه المشــرّع اســم "القضــاء" دون اتب
قانــون الســلطة القضائيــة، بمــا فــي ذلــك تعييــن القضــاة وحقوقهــم وحصانتهــم وترقيتهــم وعزلهــم ونقلهــم. 
ومــع أن تحديــد وتحريــر العقــارات والأمــوال غيــر المنقولــة فــي الأقضيــة أو المحافظــات، هــي مــن صلاحيــات 
قاضــي صلــح وهــو القاضــي العقــاري الدائــم، إلا أنــه يمكــن الاســتعاضة عــن قضــاة الصلــح، بقضــاة عقارييــن 
مؤقتيــن للقيــام بعمليــات تحريــر وتحديــد العقــارات، والأمــوال غيــر المنقولــة فــي الأقضيــة أو المحافظــات، 
التــي يتــم فتــح مثــل هــذه الأعمــال فيهــا بنــاءً علــى عمليــات التحديــد والتحريــر الموصوفــة فــي القــرار 186 لعــام 
1926، وفــي هــذه الحالــة يتــم تســليم عمليــة الترســيم مــن قاضــي الصلــح إلــى قاضــي العقــارات المؤقــت. 
والــذي يُعيــن بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر الزراعــة، وهــو يتبــع إلــى وزارة الزراعــة، ويســمى 
ــة أمــا قــرارات القاضــي  ــم إداري ــأن قــرارات القاضــي العقــاري الدائ )قاضــي الفــرد العقــاري(، ولذلــك نلاحــظ ب
العقــاري المؤقــت لهــا صفــة قضائيــة.]]]] وهــي أحــد جوانــب الخلــل فــي القضــاء العقــاري فــي ســوريا وضعــف 
اســتقلاليته، وقصــوره عــن معالجــة المشــكلات العقاريــة وفــق إجــراءات قضائيــة ســليمة. بيــدَ أن ســياق تجزئــة 
تلــك المنظومــة، اتخــذ بعــد انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011، طابعــاً تفكيــكاً مضطــرداً مــع إصــدار رزمــة مــن 
القوانيــن والإجــراءات العقاريــة، التــي كرســت بدورهــا قواعــد انتهــاك ممنهجــة طالــت أمــلاك ملاييــن المهجريــن 
والمغيبيــن خــلال ســنوات الصــراع. وقــد عالجــت دراســات عديــدة الآثــار القانونيــة والعمليــة التــي خلَفتهــا تلــك 
التشــريعات، وأدوراهــا فــي خلــق خطــط ومشــاريع ووقائــع عقاريــة، تعكــس مصالــح وأهــداف الســلطة، وتــؤدي 
فــي حــال اســتمرار العمــل بهــا، إلــى توليــف منظومــة عقاريــة، تــؤدي إلــى تغييــر الهويــة العمرانيــة والســكانية، 
ــاً لتكــرار عــرض تلــك القوانيــن ومكامــن خطورتهــا  ــة الأمكنــة وأصحابهــا الفعلييــن، وتجنب والفصــل بيــن هوي
فــي تفتيــت المنظومــة العقاريــة، وأيهــا أكثــر تعســفاً فــي حرمــان أصحــاب الأمــلاك مــن التعويــض العــادل، 
ــة دون اســتفادة المــلّاك والســاكنين مــن إعــادة التنظيــم  ــاري، للحيلول ومــن اســتغلال مفهــوم التوزيــع الإجب
العمرانــي، ووضــع قيــود أمنيــة وإجرائيــة علــى إثبــات ملكيــات الغائبيــن، ومنــح الوحــدات الإداريــة صلاحيــات 
ــاً  شــبه مطلقــة، فــي تنظيــم المناطــق العقاريــة، فــي ظــل غيــاب أصحابهــا الفعلييــن، وعــدم قدرتهــم واقعي
علــى ممارســة حقهــم بالاعتــراض علــى المخططــات التنظيمــة الجديــدة. دون إغفــال مــا تتيحــه تلــك القوانيــن 
ــادي شــركات المضاربــة والتربــح العقــاري، وحرمــان الفقــراء وهــم غالبيــة المجتمــع مــن  أيضــاً، مــن إطــلاق أي

توفيــر الســكن الاجتماعــي لــكل أســرة كمــا ورد فــي الخطــط العشــرية الأخيــرة.]]]] 

]16] - تنظر القانون المدني السوري 
]17] - القضاء العقاري في سورية – دراسة غير منشورة عن منظمة جسور للعدالة الدولية – شهر آذار 2020 

]18] - لمزيــد مــن التوســع حــول خطــورة التشــريعات العقاريــة التــي صــدرت بعــد العــام 2011، يمكــن العــودة إلــى بحــث: دور العدالــة 
الانتقاليــة )آليــات جبــر االضــرر والتعويــض( فــي معالجــة مشــكلات الملكيــة والســكن فــي ســوريا- 

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%
B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%
D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-AR-Web.pdf
 

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-AR-Web.pdf
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-AR-Web.pdf
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-AR-Web.pdf
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ثانياً : قوانين تبيح توغل السلطة التنفيذية

الســلطة التنفيذيــة هــي إحــدى ســلطات الدولــة الثــلاث إلــى جانــب الســلطة التشــريعية و الســلطة القضائيــة، و 
ينــاط بهــذه الســلطة مهمــة تنفيــذ القوانيــن الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية. و قــد نظمــت الدســاتير الســورية 

عمــل الســلطة التنفيذيــة، وآخرهــا الدســتور النافــذ لعــام 2012، فــي المــواد " 83 131- " مــن الدســتور.]]]]

رغــم تنصيــص الدســتور الســوري علــى مــواد تتعلــق بالفصــل بيــن الســلطات، وتحديدهــا صلاحيــات وأدوار كلٍ 
منهــا، غيــر أن مــواد عديــدة أخــرى تمنــح رئيــس الجمهوريــة بوصفــه رئيــس الســلطة التنفيذيــة اليــد الطولــى فــي 
الهيمنــة علــى الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، وهنــاك دراســات عديــدة أظهــرت مكمــن الخلــل البنيــوي فــي 
نصــوص الدســاتير الســورية، التــي أدت إلــى إضعــاف وتبعيــة الســلطة التشــريعية وضــرب اســتقلالية القضــاء .

لا مشــاحة فــي القــول: أن العيــوب القائمــة فــي النصــوص الدســتورية، كانــت الأســاس فــي إصدارعــدة قوانيــن 
عقاريــة منحــت الهيئــات التنفيذيــة والوحــدات الإداريــة صلاحيــات كبيــرة، فــي تمكيــن الجهــات الإداريــة اقتطــاع 
ــاً ودون أي تعويــض للمالــك، ووضــع معاييــر لمفهــوم  حتــى نصــف أراضــي أصحــاب الملكيــة الخاصــة، مجان
التوزيــع الإجبــاري، تقــوم علــى اعتبــار المنطقــة التنظيميــة شــخصية اعتباريــه، تحــل محــل جميــع المالكيــن 
وأصحــاب الحقــوق فيهــا، كمــا جــاء فــي قانــون تقســيم وعمــران المــدن رقــم )9( لعــام 1974.]1]] ومنهــا أيضــاً 
قانــون الاســتملاك رقــم 20 لعــام 1974. والــذي حــل محلــه قانــون الاســتملاك رقــم 20 لعــام 1983، حيــث 
ســمح الأخيــر للجهــات الحكوميــة الاســتيلاء علــى الأملاك الخاصة، واســتخدامها خلافاً للمنفعــة العامة، دون أن 
يصحــح جوانــب الظلــم والإجحــاف فــي القانــون الــذي ســبقه، لاســيما أن تحديــد التعويــض علــى أســاس القيمــة 
الثابتــة للعقــارات المُســتملكة، وهــي أقــل بكثيــر مــن قيمتهــا الفعليّــة الرائجــة، مــا أدى إلــى إذكاء نــار الاســتياء 
مــن قوانيــن الاســتملاك، التــي شــرعنت بوابــة المصــادرة علــى نطــاقٍ واســع.]]]] كمــا لعبــت قوانيــن أخــرى دوراً 
خطيــراً فــي احتــكار تجــارة العقــارات، وتجميــد مســاحات واســعة مــن الأراضــي، وإباحــة بيعهــا للجهــات العامــة، 
أو شــمولها بقوانيــن الاســتملاك، مثــل تنظيــم بيــع الأراضــي رقــم )3( عــام 1976. فــي حيــن اســتثنى قانــون 
إعمــار العرصــات رقــم )14( لعــام 1974 وتعديلاتــه، العرصــات العائــدة للجهــات الإداريــة والقطــاع العــام مــن 
أحكامــه، وأدى مــن حيــث النتيجــة إلــى ارتفــاع أســعار العقــارات بــدلًا مــن تخفيضهــا، ووضــع مزيــد مــن العقبــات 
أمــام معالجــة مشــكلات الســكن.]]]] فضــلًا عــن ذلــك وضعــت قوانيــن أخــرى، قيــود عديــدة علــى حــق التملــك، 
ومنهــا القانــون الخــاص بالتملــك فــي المناطــق الحدوديــة رقــم )41( لعــام 2004 وتعديلاتــه اللاحقــة، والــذي 
منــع إنشــاء أو نقــل أو تعديــل أو اكتســاب أي حــق عينــي عقــاري علــى أرض كائنــة ضمــن المناطــق الحدوديــة، 
إلا بموجــب ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة، وهــو ترخيــص قطعــي لا يقبــل أي مــن طــرق المراجعــة القضائيــة.]]]]

]19] - انظر في مواد الدستور السوري حول الفصل بين السلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية 
]20] - المشكلة العقارية وتداعياتها على حقوق الملكية والسكن – مجموعة باحثين –حزيران يونيو-2019 

]21] - الملكيــة العقاريــة والدســتور ) ورقــة بحثيــة لتجمــع المحاميــن الســوريين بالتعــاون مــع فريــق الخبــراء القانونيين ( تجمــع المحامين 
الســوريين – 10 / نيســان 2020 -

https://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%
D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9/item/754-%D8%A7%D9%84%D9%
85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%

]22] -  المرجع السابق 
]23] - لمزيــد مــن الاطــلاع انظــر مقــال: كيــف تــم اســتخدام العديــد مــن القوانيــن الســورية لأغــراض تمييزيــة؟ - موقــع ســوريون مــن 

أجــل الحقيقــة والعدالــة – 10 نوفمبــر 2021 -
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/

https://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9/item/754-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%25
https://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9/item/754-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%25
https://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9/item/754-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%25
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
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مــن مقلــب آخــر، ثمــة قوانيــن ذات أبعــاد أمنيــة وسياســية، ســوّغت لأجهــزة الســلطة التنفيذيــة، التعــدي 
ــم )51(  ــون الطــوارئ الصــادر بالمرســوم التشــريعي رق ــادة )4( مــن قان ــث نصــت الم ــة، حي ــى حــق الملكي عل
لعــام 1962، علــى حــق الحاكــم العرفــي الاســتيلاء علــى أي عقــار أو منقــول، وفــرض الحراســة المؤقتــة علــى 
ــا يجــري الاســتيلاء  ــى م ــون والالتزمــات المســتحقة،والتي تســتحق عل ــل الدي الشــركات والمؤسســات، وتأجي
عليهــا، وبموجــب هــذا النــص تــم الاســتيلاء علــى أمــلاك العديــد مــن المعارضيــن السياســيين دون أي تعويــض. 
وقــد اســتمر تطبيــق هــذا القانــون لمــا يقــارب الخمســة عقــود، قبــل اســتبداله بقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 
)19( لعــام 2012، وكان الأخيــر أكثــر تماديــاً فــي انتهــاك حــق الملكيــة، واتخــاذه غطــاءً لتجريــد الســوريين الذيــن 
ــى حــق  ــادة )11( عل ــص فــي الم ــث ن ــام 2011، مــن حقوقهــم وأملاكهــم الخاصــة، حي ــى النظــام ع ــاروا عل ث
ــكل مــن يرتكــب إحــدى  ــة، ل ــر المنقول ــة وغي ــد الأمــوال المنقول ــام ومــن يفوضــه، أن يأمــر بتجمي ــب الع النائ
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون، بينمــا نصــت المــادة )12( علــى أن جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون، تحكــم المحكمــة بحكــم الإدانــة بمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، وعائداتهــا 
والأشــياء التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة لاســتخدامها فــي ارتــكاب الجريمــة. تحــت ذريعــة الإرهــاب صدرت ولا 

تــزال آلاف الأحــكام بحــق معارضيــن سياســيين، تــم تجريدهــم ومصــادرة أملاكهــم دون وجــه حــق.

ــورة العــام 2011، ومــن أخطرهــا  ــي أصدرهــا النظــام الســوري خــلال ث ــن والمراســيم الت مــع عشــرات القواني
المرســوم رقــم 66 لعــام 2012، والقانــون رقــم 10 لعــام 2018 وتعديلاتــه. وقانــون التخطيــط وعمــران المــدن 
الصــادر بالقانــون رقــم )23( لعــام 2015 وغيرهــا مــن قوانيــن أخــرى تركــت آثارهــا المباشــرة علــى حــق الملكيــة، 
فــي تمكيــن المؤسســات والهيئــات التنفيذيــة التابعــة للنظــام، مــن فــرض وقائــع عقاريــة جديــدة، علــى أنقــاض 
حقــوق وأمــلاك المهجريــن والنازحيــن، وانتهــاك تلــك الحقــوق بوســائل مختلفــة، أدت مــن حيــث المحصلــة إلى 
مــا يمكــن تســميته حــرب مصــادرة الأمــلاك الخاصــة، كعمليــة موازيــة للصــراع العســكري والسياســي، وتحويــل 
مشــكلة الســكن إلــى ســلاح لمعاقبــة البيئــات الاجتماعيــة التــي ثــارت علــى النظــام، وتغييــر الهويــة العمرانيــة 
بمــا يناســب مخططــات التغييــر الديمغرافــي. فــي حقيقــة الأمــر لــم يكــن ممكنــاَ أن تقــوم الســلطة التنفيذيــة 
بهــذا الــدور المرهــون لخدمــة سياســات النظــام، لــولا إفقــاد الســلطة القضائيــة لاســتقلاليتها، وتحويلهــا أداة 
للتغطيــة علــى أعمــال المؤسســات التنفيذيــة باســم تطبيــق القانــون، بالتــوازي مــع تحديــد وظيفــة الســلطة 
التشــريعية، بالمصادقــة علــى قوانيــن ومراســيم تحقــق أهــداف الســلطة، وتطلــق يدهــا فــي انتهــاك حقــوق 

المواطنيــن الســوريين.
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المبحث الثاني: تأثير اختلاف إدارة الأملاك الخاصة والعامة بين المناطق السورية

ــدلاع  ــت ان ــي تل ــة فــي ســوريا، خــلال الســنوات الت ــى المنظومــة العقاري ــي طــرأت عل التحــولات الواســعة الت
ثــورة 2011، لــم تقتصــر فحســب علــى التشــريعات والإجــراءات العقاريــة، وعمــل المؤسســات العقاريــة فــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام. فقــد شــهدت المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوى الأمــر الواقــع فــي شــرق 
وشــمال غــرب ســوريا، تحــولات مــن نــوع آخــر، أدت جميعهــا مــن حيــث تداعياتهــا علــى حقــوق الملكية والســكن، 
إلــى مشــكلات عقاريــة متراكبــة، منهــا مــا يعــود إلــى مســؤولية النظــام بالدرجــة الأولــى، عــن تدميــر القســم 
الأكبــر مــن أمــلاك الســوريين، ونتيجــة مــا تعرضــت لــه مناطــق ســورية واســعة بســبب القتــال بيــن أطــراف 
الصــراع، مــن قصــف واســتهداف ممنهــج، أديــا إلــى نــزوح ملاييــن الســوريين مــن مناطقهــم، وحرمانهــم مــن 
العيــش بمناطــق ســكناهم، وعــدم قدرتهــم علــى ممارســة حقوقهــم بأملاكهــم. بمــوازاة ذلــك، ومــع التبايــن 
والتضــارب بيــن مختلــف تلــك الأطــراف فــي إدارة المنظومــة العقاريــة حســب مناطــق الســيطرة والنفــوذ لــكلٍ 
منهــا، تكشــف بوضــوح أيضــاً حجــم الأمــلاك الخاصــة والعامــة، التــي تعرضــت لأشــكال مختلفــة مــن الانتهــاك، 
ســواء تحــت غطــاء تشــريعات عقاريــة معينــة ضاعفــت مــن إهــدار حقــوق الملكيــة، أو بحكــم أشــكال أخــرى مــن 
ــلاف أطــراف الصــراع  ــر اخت ــة دراســة تأثي ــي أهمي ــا تأت ــا. مــن هن ــد عليه ــكات ووضــع الي ــد الممت ســلب وتجري
فــي إدارتهــا للأمــلاك الخاصــة والعامــة، علــى كافــة الجوانــب المتعلقــة بقضايــا الملكيــة والســكن. وهــي أحــد 
المشــكلات الكبــرى، التــي تؤكــد علــى أهميــة توفيــر متطلبــات الإصــلاح القانونــي والمؤسســاتي فــي ســياق 
العدالــة الانتقاليــة المرتجــاة، مــن خــلال المســاهمة فــي الحــد مــن الأضــرار الناجمــة عــن التضــارب والخلــل فــي 
عمــل الإدارات القائمــة، وكيفيــة معالجــة آثــار الانتهــاكات المرتكبــة مــن قبلهــا، والتــي طالــت أصحــاب الحقــوق 

العقاريــة والســكنية.

أولًا: إدارة الأملاك في مناطق سيطرة النظام

تناولــت فــي المبحــث الســابق التطــورات التــي طــرأت علــى نظــام الملكيــة فــي ســورية، والــذي بموجبــه كانــت 
الحكومــات الســورية المتعاقبــة بعــد الاســتقلال، تقــوم بــإدارة الأمــلاك الخاصــة والعامــة وفقــاً لــه، وبعــد 
تولــي حكــم البعــث الســلطة فــي ســوريا، تــم إصــدار تشــريعات وقوانيــن متعــددة، أدت إلــى التوســع فــي 
مصــادرة الأمــلاك الخاصــة مــن جهــة، واســتغلال الأمــلاك العامــة لأغــراض تثبيــت دعائــم الســلطة على حســاب 
اســتثمارها لمتطلبــات التنميــة مــن جهــة أخــرى. فــي هــذه الحقبــة الطويلــة التــي اســتمرت لأكثــر مــن خمســة 
ــإدارة الأمــلاك، اتســاع الفجــوة بيــن  ــة ب ــات المعني عقــود، نجــم عــن العيــوب والثغــرات فــي الإجــراءات والآلي
الأمــلاك المســجلة فــي الســجل العقــاري، وحقيقــة مســاحتها الفعليــة علــى أرض الواقــع. وتزايــد المنازعــات 
العقاريــة حــول أراضــي الشــيوع بســبب عوائــق الإفــراز والتقســيم، أمــا الأخطــر مــن ذلــك فقــد ظهــر مــع تمــدد 
البنــاء المُخالــف وانتشــار العشــوائيات التــي شــكلت )50 %( مــن إجمالــي الســكن فــي ســوريا وفــق إحصائيــة 

المكتــب المركــزي للإحصــاء عــام 2007.]]]]

رغــم أن تنامــي احتياجــات الســكن منــذ منتصــف القــرن الماضــي، كانــت تفــرض سياســات عقاريــة تعمــل علــى 
توفيــر الســكن اللائــق، فــإن الخطــط والبرامــج الحكوميــة فــي هــذا الصــدد، فشــلت فــي تحقيــق الاســتراتيجيات 
التــي تــم تضمينهــا فــي الخطــط الخمســية التــي عملــت عليهــا حكومــات البعــث. حيــث نــرى أن تركيــز الحكومــة 

ــة وعــودة اللاجئيــن – بحــث  ــى النســيج المجتمعــي وحقــوق الملكي ــة وتأثيراتهــا عل ــرات الديمغرافي ــو هاشــم - المتغي ]24] - أيمــن أب
ــر 2021 - ــي –تشــرين الأول /أكتوب ــوم التال صــادر عــن منظمــة الي

 https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/01/Demo-Identity-AR-Print.pdf 
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علــى الخطــة الخمســية التاســعة مــا بيــن العاميــن 2000 و2005، واعتبارهــا الخطــة الاســتراتيجية الأهــم لحــل 
مشــكلة الســكن فــي ســوريا، وقامــت علــى الشــراكة بيــن القطاعــات العــام والتعاونــي والخــاص، فقــد اقتصــر 
تنفيــذ المســاكن الشــعبية )الشــبابية والعماليــة( علــى المؤسســة العامــة للإســكان، فــي حيــن فشــلت بتأميــن 
الأدوار المناطــة فــي هــذه الخطــة بقطــاع التعــاون الســكني والقطــاع الخــاص، مــع أن أدوارهمــا تشــكل مــن 
الناحيــة الكميــة ) 58 إلــى 90 % ( مــن الخطــة المقــررة.]]]] بينمــا تبنــت الخطــة الخمســية العاشــرة )-2005 
2010 ( البعــد الاجتماعــي لموضــوع الإســكان، وتوفيــر) 500000 ( وحــدة ســكنية، مــن خــلال إنشــاء مجتمعــات 
عمرانيــة مخدمــة ومنظمــة، بجميــع المرافــق والبنــى الأساســية، وبشــروط بيئيــة ســليمة تضمــن حــق كل أســرة 
ــذ )75 %( مــن أهــداف الخطــة.]]]]  ــا منحــت القطــاع الخــاص دوراً أساســياً فــي تنفي بســكن مناســب، . فيم
وقــد فشــلت هــذه الخطــة أيضــاً فــي تحقيــق أغراضهــا، نتيجــة غيــاب بيئــة تشــريعية وإداريــة قــادرة علــى الوفــاء 
ــر والاســتثمار العقــاري رقــم  لمتطلبــات إشــراك القطــاع الخــاص، ولــم يغيــر مــن ذلــك صــدور قانــون التطوي
)15( لعــام 2008، الــذي عــدا عــن صــدروه متأخــراً عــن بدايــة تنفيــذ الخطــة بثــلاث ســنوات، فإنــه لــم يطبــق 

فعليــاً فــي الســنوات التــي أعقبــت صــدوره.]]]]

بعــد ثــورة العــام 2011، تــم اســتخدام إدارة الأمــلاك الخاصــة والعامــة مــن قبــل النظــام، وفــق مــا يلبــي 
أهدافــه السياســية والعســكرية، دون أي اعتبــار للضمانــات الدســتورية والقانونيــة التــي تحمي الأمــلاك العقارية 
وحقــوق الســكن، وقــد أســفرت حــرب النظــام ضــد البيئــات الثائــرة فــي مواجهتــه، عــن خســائر بشــرية وماديــة 
هائلــة، وفيمــا يتعلــق بحجــم الدمــار الــذي طــال المســاكن والمنشــآت العامــة، يقــدر البنــك الدولــي وفــق دراســة 
العواقــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة للصــراع فــي ســوريا حتــى غايــة العــام 2017، أن %7 مــن المســاكن دُمــرت 
كليــاً و%20 منهــا دُمــرت جزئيــاً.]]]] فــي حيــن أصــدر النظــام ترســانة مــن التشــريعات والإجــراءات العقاريــة، التــي 
تغطــي وتســهل عمليــات الاســتيلاء وســلب أمــلاك النازحيــن والمهجريــن، وبوســعنا معرفــة خطــورة ذلــك علــى 
حقــوق أمــلاك ومســاكن، مــا يربــو عــن نصــف الشــعب الســوري الــذي بــات مــا بيــن نــازح ولاجــئ ومهجــر. وقــد 
فصّــل الباحــث أبــرز تلــك القوانيــن ، واثــر كل منهــا علــى انتهــاك حقــوق أصحــاب الأمــلاك والمســاكن، فــي 

بحثــه الســابق حــول آليــات جبــر الضــرر والتعويــض فــي معالجــة قضايــا الملكيــة والســكن فــي ســوريا.]]]]

اســتهدفت  التــي  التنظيميــة،  المخططــات  مــن  العديــد  إصــدار  عليهــا  وبنــاءً  القوانيــن  تلــك  مــع  ترافــق 
المناطــق التــي تعرضــت لعمليــات تدميــر وتهجيــر واســعة النطــاق، مثــل حــي القابــون ومخيــم اليرمــوك 
فــي دمشــق، والــذي طُبــق عليهمــا القانــون رقــم )5( لعــام 1982، والمســمى " قانــون التخطيــط العمرانــي" 
المُعــدل بالقانــون )41( لعــام 2002، ووفــق هذيــن المخططيــن يُحــرم ســكانهما مــن الســكن البديــل. عــدا عــن 
ــة لكليهمــا. بينمــا اســتند المخطــط  ــة والديموغرافي ــة العمراني ــر الهوي دوريهمــا فــي حــال تطبيقهمــا فــي تغيي
التنظيمــي الخــاص بحــي الحيدريــة بحلــب، علــى قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري رقــم )15( لعــام 2008. 

]25] - رائدة إبراهيم – دور الحكومة في معالجة قضايا السكن في سوريا- كلية الاقتصاد – جامعة حلب 2014 -
http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/raeda%20ibrahim.pdf

]26] - المرجع السابق 
]27] - لمزيد من الاطلاع مراجعة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم )15( لعام 2008

https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-con-
sequences-of-the-conflict-in-syria 

]28] - خسائر الحرب : التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا – تقرير صادر عن البنك الدولي – 10/7/2017 -
 https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-con-
sequences-of-the-conflict-in-syria 

]29] - دور العدالة الانتقالية ) آليات جبر الضرر والتعويض ( في معالجة قضايا الملكية والسكن - 

http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/raeda%20ibrahim.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
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ــة  ــار القانوني ــر الآث ــى هــذه الحــالات وغيرهــا، أن تتغي ــة عل ــن العقاري ــق القواني مــن شــأن الاختــلاف فــي تطبي
لــكلٍ منهــا، وأن تمنــح لمؤسســات النظــام الحريــة المطلقــة فــي إعــادة هندســتها وفــق رؤيتهــا لــكل منطقــة، 
والأدهــى تجاهلهــا لمــا ســببته الحــرب مــن مشــكلات عقاريــة كبيــرة ومتراكمــة، والتعامــل معهــا كأنهــا مناطــق 
ــون  ــة بعــد لعودتهــم إليهــا.]1]] أمــا القان ــة آمن مســتقرة، مــع أن معظــم ســاكنيها خــارج ســوريا، ولا توجــد بيئ
الــذي ينفــي كل شــك حــول نوايــا النظــام فــي اتبــاع سياســة تجريــد الممتلــكات والمســاكن مــن أصحابهــا 
الأصلييــن، فهــو القانــون رقــم )10( لعــام 2018 وتعديلاتــه، وهــو بمثابــة تعميــم للمرســوم رقــم )66( لعــام 
2012، والــذي يعطــي الحــق للوحــدات الإداريــة إحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن المخطــط التنظيمــي 
العــام، مــع تضمينــه عراقيــل قانونيــة وإجرائيــة تحــول دون إثبــات ملكيــة أصحــاب الحقــوق، وحرمانهــم مــن 
ــارات التخصيــص بالمقاســم، أو تأســيس  الاحتفــاظ بحــق الســكن ضمــن ذات المنطقــة، بســبب اعتمــاده خي
ــارات لا يمكــن أن يســتفيد منهــا  شــركة مســاهمة، أو بيــع الحصــة الســهمية فــي المــزاد العلنــي.]]]] وهــي خي
المهجــرون، بــل تشــكل عقبــة كأداء أمــام قدرتهــم علــى الاحتفــاظ بأملاكهــم الواقعــة ضمــن تلــك المخططــات، 
وقــد رأى كثيــرون فــي هــذا القانــون أنــه بمثابــة اســتملاك جماعــي منظــم، ينتــزع الأمــلاك والمســاكن التــي 
ــى حقوقهــم  ــة، تجعــل حت ــة وإداري ــة وإجرائي ــه مــن اشــتراطات أمني ــا يتضمن ــا، بم ــى إخلائه ــا عل ــر أصحابه أجب

بالتعويــض عــن تلــك الأمــلاك فــي مهــب الريــح.

ثمــة أســاليب أخــرى تدخــل فــي نطــاق إدارة الأمــلاك، ولكنهــا فعليــاً تنــدرج فــي توســيع سياســات الاســتيلاء 
ــث وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، فــي 11 شــباط 2021 مــا لا يقــل  ــن، حي ــى أمــلاك الغائبي عل
ــة  ــاة، و88 قري ــدة فــي محافظــة حم ــة وبل ــة، شــملت أراض فــي نحــو 134 قري ــاً لمــزادات علني ــن 22 إعلان ع
وبلــدة فــي محافظــة إدلــب، بمســاحة إجماليــة تبلــغ نحــو 400 ألــف دونــم. وهــي عبــارة عــن أراض زراعيــة تنتــج 
ــر  ــر دســتورية وغي ــون. وهــي مــزادات غي ــل القمــح، والشــعير، والبطاطــا، والزيت ــة، مــن قبي ــل متنوع محاصي
قانونيــة، لأن الدســتور "يحمــي الملكيــة الخاصــة أو حــق الانتفــاع بثمارهــا، ولا يجيــز الاعتــداء عليهــا إلا للمنفعــة 
العامــة” شــريطة أن يكــون ذلــك “بقــرار قضائــي، ومقابــل تعويــض، ومــا دون ذلــك يعــدّ تعديــاً ســافراً علــى 

حــقّ الملكيــة".]]]]

ــع  ــكار ســوق البي ــة مشــجعة لاحت مــن مقلــب آخــر فقــد شــكّل الفســاد المنظــم فــي مؤسســات النظــام، بيئ
والشــراء العقــاري، مــن قبــل شــبكات مواليــة للنظــام وحلفائــه، اســتغلت غيــاب وتهجيــر أصحــاب العقــارات، 
ــن دون  ــى آخري ــة الخاصــة بهــم، ونقــل أملاكهــم إل ــق والمســتندات والصكــوك العقاري ــر الوثائ وقامــت بتزوي
علمهــم. وكان لتهميــش دور الســلطة القضائيــة وتواطــؤ موظفــي النظــام مــع المزوريــن دور رئيســي في 

تعاظــم هــذا الأمــر.]]]]
]30] - واقع حقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا – مجموعة عمل اتش ال ب 2020 

]31] - لمزيد من الإطلاع العودة إلى القانون رقم 10 لعام 2018 -
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_ar_4933.pdf?ver=1760f-
4cfb098d5066bd28b48772e9bbf

]32] - محمود حمزة – مزادات علنية بقررات أمنية – سوريا على طول – 14 / فبراير -2021 
https://syriadirect.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-
%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7
%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa
%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/?lang=ar

]33] - سيريا برس – شبكات تزوير تعمل بتواطؤ موظفين حكوميين – 28/11/2021/ -
https://syria-press.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8
%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-
%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A

https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_ar_4933.pdf?ver=1760f4cfb098d5066bd28b48772e9bbf
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_ar_4933.pdf?ver=1760f4cfb098d5066bd28b48772e9bbf
https://syriadirect.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/?lang=ar
https://syriadirect.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/?lang=ar
https://syriadirect.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/?lang=ar
https://syriadirect.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/?lang=ar
https://syria-press.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A
https://syria-press.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A
https://syria-press.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A
https://syria-press.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A
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يُضــاف إلــى مســالك التعســف والفســاد والفوضــى فــي إدارة الأمــلاك، رفــض دوائــر النظــام العقاريــة، 
المصادقــة أوإعــادة النظــر بكافــة المعامــلات العقاريــة، التــي حصلــت فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، رغــم 
التــزام العديــد مــن تلــك المناطــق، بقانــون وإجــراءات الســجل العقــاري المعمــول بــه رســمياً، وقــد نجــم عــن 
ذلــك أضــرار كبيــرة بحــق مــن قامــوا بتســجيل معاملاتهــم وتوثيقهــا فــي تلــك المناطــق. فعلــى ســبيل المثــال 
وبعــد ســيطرة قــوات المعارضــة علــى ثلثــي محافظــة درعــا منــذ العــام 2013، وقيــام نقابــة المحاميــن الأحــرار 
ــي  ــام 2014، والت ــر مــن ع ــع الأخي ــس المحافظــة فــي الرب ــة بدعــم مــن مجل ــح العقاري ــة المصال بإنشــاء مديري
اســتمرت فــي عملهــا لغايــة اتفــاق التســوية عــام 2018، حيــث نظمــت خــلال أربعــة أعــوام مــن عملهــا، أكثــر مـــن 
6500 معاملــة نقــل ملكيــة، إضافــةً إلــى آلاف مـــن إجـــراءات وضــع إشـــارات الدعـــوى وإشـــارات الحجــز وبيانـــات 
الملكيــة وغيرهــا، والتــي شــملت كل المناطـــق الخارجـــة عـــن ســـيطرة النظـــام فـــي المحافظـــة، حيــث تجاهــل 

النظــام ورفــض الأخــذ بــكل المعامــلات التــي جــرت خــلال تلــك الفتــرة.]]]] 

يتبيــن مــن مــن أداء حكومــات ومؤسســات النظــام فــي تعاملهــا مــع المنظومــة العقاريــة، أن مكامــن القصــور 
والخلــل التــي كانــت مــن ســمات إدارة الأمــلاك خــلال العقــود التــي ســبقت العــام 2011، تحولــت بعــده، 
ــة  ــة والاقتصادي ــاً فــي إدارتهــا للأمــلاك، بمــا يحقــق خطــط وأهــداف النظــام الأمني ــات محكومــة كلي ــى آلي إل
والديمغرافيــة، وبمــا يجعلهــا أحــد أدوات انتهــاك حقــوق الملكيــة والســكن، وتفكيــك المنظومــة العقاريــة، بــدلًا 
مــن أدوارهــا ووظائفهــا فــي حمايــة وضمــان أصحــاب الحقــوق، وفــي معالجــة مشــكلات الملكيــة والســكن، 

وتطويــر المنظومــة العقاريــة وفــق متطلبــات التنميــة. 

ثانياً: إدارة الأملاك في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام

خــلال محطــات الصــراع التــي طالــت الجغرافيــا الســورية، خرجــت مناطــق واســعة عــن ســيطرة النظــام، 
وتشــكلت فيهــا إدارات بديلــة، اختلفــت أشــكالها وفــق طبيعــة كل منطقــة والقــوة التــي تســيطر عليهــا. 
ترتــب علــى ذلــك وجــود مســتويات مختلفــة مــن حيــث الكفــاءة والأداء وفــي الآثــار القانونيــة. ونظــراً لعــودة 
ســيطرة النظــام علــى العديــد مــن تلــك المناطــق خــلال الســنوات الأخيــرة، ســيتناول البحــث الجهــات المعنيــة 
بــإدارة الأمــلاك فــي المناطــق التــي لاتــزال خــارج ســيطرته، وهــي المرجعيــة الإداريــة والتنظيميــة التــي تختــص 
بــكل جوانــب التســجيل والتوثيــق العقــاري، ومنــح تراخيــص البنــاء، وإصــدار المخططــات التنظيميــة ومشــاريع 
الإســكان، والإشــراف علــى الممتلــكات العامــة، وغيرهــا مــن جوانــب الشــأن العقــاري. وتخضــع أعمالهــا وفــق 
القانــون الدولــي، إلــى التزامــات قانونيــة وإجرائيــة، لا يمكــن تحللهــا مــن تلــك الالتزامــات بدواعــي عــدم وجــود 

أو تعطــل مؤسســات الدولــة لأي ســببٍ كان. 

1. إدارة الأملاك في مناطق سيطرة "قسد والإدارة الذاتية"

تضم مناطق شمال وشرق سوريا ثــــلاث محافظــــات رئيســــية )ديــــر الــــزور - الرقــــة - الحســــكة( وتسيطر 
عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ) قســد ( وتبلــغ مســاحة ســيطرتها مــا يقــارب %25 مــن مســاحة ســوريا.

ــى  ــة فــي محافظــة الحســكة، وتتول ــات الأمني ــا يســمى بالمربع ــى م ــا يحتفــظ النظــام بالســيطرة عل فيم
الإدارة الذاتيــة حوكمــة تلــك المنطقــة منــذ تأسيســها فــي آذار مــن عــام 2016.]]]] لــدى الإدارة الذاتيــة 

]34] - واقع حقوق الملكية والأراضي والسكن – مرجع سابق 
]35] - ســـنان حتاحـــت - الاقتصـــاد السياســـي للإدارة الذاتيـــة لشـــمال شـــرق ســـورية – اتجاهات الشرق الأوسط – كانون الثاني 2020 

https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-01-28-17-47-29
 

https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-01-28-17-47-29
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هيكليــة مركزيــة واضحــة للســلطات الثــلاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة. ولكـــن، رغـــم ذلـــك، فـــإن 
ــال  ــزب العمـ ــر "بحـ ــكل مباشـ ــن بشـ ــذراع العســكرية والعناصــر المرتبطيـ ــان لل ــوذ المتاحـ ــطوة والنفـ َ السـ
الكردســـتاني"، يؤثـــران بشـــكل كبيـــر علـــى الإجـراءات القانونيـة والقـــرارات التنفيذيـة للإدارة، مـا يجعـل مـن 
ضبـــط الإجـــراءات التـــي تتخذهـــا فـــي إطـــار قانونـــي واحـــد، أمـــراً دونه صعوبات وتعقيدات كثيرة. حافظت 
ســلطات الإدارة الذاتيــة تقريبــاً علــى ذات التقســيم الإداري لدائــرة الســجل العقــاري فــي مناطقهــا، وهــو 
نفســه التقســيم المتّبــع فــي ســوريا منــذ إنشــاء الســجل العقــاري عــام 1926.]]]] وحتى أن نفــس الموظفين 
الســابقين تــم الحفــاظ عليهــم للإســتفادة مــن درايتهــم وخبرتهــم فــي الشــأن العقــاري، إلا أن دائــرة الســجل 
ــة فــي تلــك المناطــق،إذ تســيطر  ــات العقاري العقــاري ليســت الجهــة الوحيــدة التــي تنظــم وتوثــق الملكي
ــة فــي نطاقهــا، وتقــوم  ــة المملوكــة للدول ــى الأراضــي الزراعي ــري فــي كل مقاطعــة، عل ــة الزراعــة وال لجن
بتنظيــم اســتثمارها، وقــد تضــرر الكثيــر ممــن كانــوا مســتفيدين مــن تلــك الأمــلاك، بســبب طردهــم منهــا 
دون تعويضــات أو بدائــل أخــرى. توجــد أيضــاً لجنــة الأمــلاك العامــة، وهــي إحــدى اللجــان التابعــة للســلطة 
التنفيذيــة مباشــرةً، ولديهــا صلاحيــات شــبه مطلقــة فــي الاســتفادة واســتثمار تلــك الأمــلاك، مــع العلــم 
|أن تلــك الملكيــات ذات مســاحات واســعة فــي محافظــات المنطقــة، وجــزء كبيــر منهــا كان مؤجــر بموجــب 
عقــود دائمــة للمســتفيدين منهــا. مــن الناحيــة النظريــة قــد يبــدو ظاهريــاً أن عمــل كل هــذه الدوائــر واللجــان 
ســواء المختصــة بالتســجيل والتوثيــق العقــاري، أو تنظيــم الأراضــي الزراعيــة والأمــلاك العامــة، يعبــر 
ــل طريقــة عمــل كلٍ  ــر أن فحــص وتحلي ــة.]]]] غي ــة الإدارة الذاتي ــة فــي تجرب ــن وحــدة المنظومــة العقاري ع
منهــا، مــا يشــير إلــى وجــود مشــكلات عقاريــة عديــدة ومركبــة، ومــن أبرزهــا، طريقــة معالجــة الممتلــكات 
العقاريــة للمهجًريــن، والتــي تنــدرج فــي ســياق البحــث عــن مســوغات قانونيــة لانتــزاع أملاكهــم، وقــد 
صــدرت قوانيــن تترجــم هــذه المســاعي غيــر المشــروعة، كقانــون حمايــة وإدارة أمــلاك الغائــب الــذي صــدر 
فــي المــرة الأولــى عــام 2015، فــي ظــل الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة وقتــذاك، والــذي أعيــد إصــداره عــام 
2020 فــي ظــل الإدارة الذاتيــة الحاليــة، والــذي يُعــرف الغائــــب بأنــه "الســــوري -ومــــن فــــي حكمــــه- الــــذي 
ــه أقــارب مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة، مــن المقيميــن  ــارج ســلطة الإدارة الذاتيــة، وليــس لدي يعيــــش خــ
فــي المنطقــة" وخطــورة هــذا التعريــف أنــه يهــدد أصحــاب الممتلــكات مــن اللاجئيــن ممــن ليــس لديهــم 
ــم تطبيقــه  ــو ت ــة، بفقــدان حقوقهــم مــع اســتمرار غيابهــم عنهــا، ول ــى والثاني أقــارب مــن الدرجتيــن الأول
قبــل إيقافــه بفتــرة وجيــزة بعــد صــدوره،]]]] نتيجــة مــا أثــاره مــن انتقــادات واســعة، لــكان أدى فعليــاً 
إلــى حرمــان ســكان مناطــق بأكملهــا، اســتحالوا أهلهــا بســبب الحــرب إلــى نازحيــن ولاجئيــن فــي مناطــق 
ودول أخرى.تصــب قوانيــن أخــرى فــي ســياق وضــع اليــد علــى أمــلاك الغائبيــن، مــن خــلال وضــع القيــود 
ــة عــام  ــه الإدارة الذاتي ــذي أصدرت ــي" ال ــون "واجــب الدفــاع الذات ــى أراضيهــم، ومنهــا قان ــى عودتهــم إل عل
2019، وتــم إيقافــه أيضــاً بعــد ذلــك.]]]] ثمــة جوانــب أخــرى فــي أعمــال الســلطات التابعــة لــلإدارة الذاتيــة، 
ــى ــادات حــزب العمــال الكردســتاني عل ــذي تمارســه قي ــرة، كالنفــوذ ال ــاري بصــورة كبي ــر بالشــأن العق تؤث
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]38] - “الإدارة الذاتية “ تصدر قانوناً لإدارة أملاك السوريين المغتربين – عنب بلدي – 6/8/ 2020 -
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 هيئــات ومؤسســات الإدارة الذاتيــة، والتــي تتدخــل فــي تعيينــات موظفــي دائــرة الســجل العقــاري، وكافــة 
اللجــان المختصــة بالأمــلاك العامــة، وحتــى بأعمــال القضــاء والأحــكام الصــادرة عنــه. أمــا تعــدد المرجعيــات 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة، فعل ــا الملكي ــى قضاي ــة فــي أعمــال المحاكــم، فينعكــس بصــورة ســلبية عل القانوني
ــون الأحــوال  تطبــق تلــك المحاكــم قوانيــن خاصــة بالأحــوال الشــخصية، تختلــف إلــى حــد كبيــر عــن قان
الشــخصية الســوري، ولديهــا قوانيــن وإجــراءات خاصــة فــي مســائل الميــراث تختلــف أحيانــاً مــن مقاطعــة 
إلــى أخــرى، عــدا عــن التضــارب بيــن الإجــراءات والقوانيــن فــي العديــد مــن الحــالات، فيمــا تخضــع الكثيــر 
مــن المنازعــات العقاريــة الخاصــة بالأمــلاك العامــة، إلــى حلــول وتســويات تفرضهــا المجالــس والهيئــات 
النافــذة، بــدلًا مــن حســمها أمــام المحاكــم، التــي تــم كــف يدهــا عــن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــاوى.]1]] 
وجميــع هــذه المشــكلات والتعقيــدات فــي إدارة الأمــلاك، تــؤدي إلــى ضعــف ثقــة المجتمــع المحلــي بهــا، 
ولذلــك يلجــأ الكثيــر مــن الســكان فــي تلــك المنطقــة إلــى دوائــر النظــام المتبقيــة فــي القامشــلي وفــي 
الســبخة بالرقــة، بهــدف تســجيل وتوثيــق ملكياتهــم واســتصدار الوثائــق اللازمــة. مــع العلــم أن كلتــا دوائــر 

النظــام والإدارة الذاتيــة لاتعترفــان بالوثائــق الصــادرة عــن الســجلات العقاريــة التابعــة لــكلٍ منهمــا.

ــه بعــض  ــر الــذي تعرضــت ل ــا الســكن فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، فرغــم الدمــار الكبي أمــا علــى صعيــد قضاي
ــدى  ــي و"داعــش"، فــلا توجــد خطــط واضحــة ل ــف الدول ــن التحال ــل الرقــة، عشــية الحــرب بي المحافظــات مث
الإدارات والمجالــس المختصــة، لإعــادة إعمــار تلــك المناطــق وغالبيــة ســكانها فــي عــداد المهجريــن. وقــد 
أصــدرت الإدارة الذاتيــة المخطــط التنظيمــي للرقــة، لكنــه لــم ينفــذ فعليــاً، وهــي تســتعيض عــن إعــادة التنظيــم 
ــة  ــا رؤي ــس لديه ــن لي ــاء المدمــرة. فــي حي ــازل والأحي ــل المن ــي، بالســماح ضمــن نطــاق محــدود بتأهي العمران
لمعالجــة الســكن العشــوائي الــذي تضاعــف فــي بعــض المناطــق كمــا عليــه الحــال في القامشــلي والحســكة. ]]]]

يتعــذر بــأي حــال تقييــم أداء الإدارة فــي هــذه المنطقــة، دون تبيــان أثــر الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا أصحــاب 
ــة الشــعبية “ypg” وقــوات الأمــن الداخلــي " الأســايش" حيــث  ــد قــوات الحماي ــة، علــى ي ــكات العقاري الممتل
وثقــت تقاريــر دوليــة قيــام تلــك القــوات بســلب وتدميــر وإحــراق منــازل فــي أريــاف الحســكة، مثــل تــل حميــس 
ــد مــن  ــك القــوات العدي ــا صــادرت تل ــة وغيرهــم. كم ــروس وأم توين ــش وأم ال ــر والأغبي ــراك والمناجي ــل ب وت
ــا بأنهــم "دواعــش" كســبب كافٍ لحجزهــا  ــام أصحابه ــث يســتخدم اته ــة، بحي ــي أمني الأمــلاك الخاصــة بدواع

ومصادرتهــا. 

لا يمكــن توقــع الكثيــر حيــال مســتقبل المنظومــة العقاريــة فــي هــذه المنطقــة الواســعة، فــي ظــل التغيــرات 
الجيوسياســية والعســكرية علــى الأراضــي الســورية، ومســتقبل الحوكمــة فيهــا عمومــاً، وماســيطرأ علــى 

ــى وجــه الخصــوص.  ــدلات فيهــا عل ــة مــن تب المنظومــة العقاري

]40] - “ الإدارة الذاتيــة “ – مدخــل قضائــي فــي فهــم النمــوذج والتجربــة – مركز عمران للدراســات الاســتراتيجية – نيســان /ابريل 2021 
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D
8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%
AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8E%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%-
D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8
%A9.html

]41] - مخطط تنظيمي توسعي في مدينة الرقة – عنب بلدي - 4/7/2020
https://www.enabbaladi.net/archives/398251

 

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8E%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8E%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8E%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8E%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8E%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8E%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-
https://www.enabbaladi.net/archives/398251
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2. إدارة الأملاك في مناطق "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"

ــى  ــة إدلــب وأجــزاء واســعة مــن أريافهــا وريــف حلــب الغربــي. وتتول ــر الشــام" علــى مدين ــة تحري تســيطر "هيئ
"حكومــة الإنقــاذ" التابعــة لهــا بشــكل غيــر رســمي كافــة الشــؤون المدنيــة والخدميــة فــي تلك المناطــق. تختص 
وزارة الإدارة المحليــة والخدمــات فــي حكومــة الإنقــاذ، بالإشــراف علــى كافــة الهيئــات والمؤسســات المعنيــة 
ــر الحدوديــة وبعــض المناطــق الهامــة الأخــرى،  بالشــأن العقــاري والســكني، عــدا الأمــلاك العامــة فــي المعاب
التــي تشــرف عليهــا لجنــة خاصــة تتبــع مباشــرةً إلــى مديــر الملــف الاقتصــادي فــي “هيئــة تحريــر الشــام”. فيمــا 
تختــص المحاكــم التابعــة لــوزارة العــدل فــي حكومــة الإنقــاذ بالنظــر فــي المنازعــات العقاريــة وقضايــا الإرث.]]]] 

منــذ خــروج مدينــة إدلــب مــن يــد النظــام عــام 2015، اســتأنف موظفــو الســجل العقــاري أعمالهــم وحافظــوا 
علــى ســجلات دائــرة المصالــح العقاريــة فــي إدلــب. وفــي حزيــران/ يونيــو 2020، باشــرت المديريــة العامــة 
ــة فــي إدلــب عملهــا بموجــب القــرار رقــم 263 الصــادر عــن حكومــة الإنقــاذ. وقــد اعتمــدت  ــح العقاري للمصال
المديريــة الإجــراءات ذاتهــا المعمــول بهــا مــن قبــل المصالــح العقاريــة التابعــة للحكومــة الســورية، وتعتمــد فــي 
تشــكيلها الوظيفــي وطريقــة عملهــا، نفــس التراتبيــة والقوانيــن التــي كانــت ســارية عليهــا قبــل العــام 2011، 
ســوى تبعيتهــا الإداريــة لــوزارة الإدارة المحليــة. وهــي الجهــة المكلفــة بالتدقيــق والحفــاظ علــى ســلامة الســجل 
العقــاري، وتعتبــر الوثائــق الصــادرة عنهــا رســمية ومعتمــدة لــدى الحكومــة ومحاكمهــا. ومــن مهامهــا تســجيل 
الحقــوق العقاريــة ونقــل الملكيــة، وعمليــات الإفــراز العقــاري والمعامــلات المســاحية. ففــي العــام 2020، 
وثقــت المديريــة العامــة للمصالــح العقاريــة فــي إدلــب، 37,056 بيانــاً عقاريــاً أو صــورة عــن الصحيفــة العقاريــة، 
و16,122 ســند تمليــك، إضافــة إلــى 9,980 عقــد نقــل ملكيــة، فيمــا يختــص المجلــس المحلــي بمنــح تراخيــص 
البنــاء، التــي تصــل شــهرياً قرابــة 50 رخصــة. رغــم أن عمليــات تثبيــت الملكيــة تتــم وفــق قانــون الســجل العقــاري 
ــادئ الشــريعة الإســلامية فــي كل  ــر أن حكومــة الإنقــاذ تشــترط عــدم مخالفــة مب رقــم 188 لعــام 1926، غي
ــة. لذلــك ترفــض المحاكــم التابعــة لهــا تطبيــق " الإرث القانونــي " علــى  مــا يتعلــق بأعمــال الســجل والمديري
الأراضــي الأميريــة، التــي تعــود ملكيــة رقبتهــا للدولــة، بينمــا يملــك الأفــراد حــق اســتثمارها والتصــرف بهــا، بمــا 
فــي ذلــك حــق الإرث، أي توزيــع حصــص متســاوية بيــن الذكــور والإنــاث، كمــا هــو معمــول بــه فــي القوانيــن 

الســورية، وتطبــق المحاكــم بــدلًا عنــه الإرث الشــرعي وفــق أحــكام الشــريعة الإســلامية.]]]]  

فــي حيــن تؤكــد مديريــة المصالــح العقاريــة علــى التــزام موظفيهــا بعــدم نقــل وتثبيــت أيــة ملكيــة، إلا بحضــور 
البائــع والمشــتري أو وكيلــه القانونــي، مــع إثباتــات الشــخصية والوثائــق العقاريــة المطلوبــة، وأن يتــم تدقيــق 
وتوثيــق المعاملــة أمــام رئيــس مكتــب التوثيــق العقــاري فــي المديريــة، غيــر أن خروقــات عديــدة حدثــت خلافــاً 
لتلــك الإجــراءات، بســبب ممارســة نافذيــن فــي الهيئــة، ضغوطــاً علــى موظفــي المديريــة، للتخلــي عــن بعــض 
هــذه الشــروط، واســتكمال عمليــة تثبيــت ونقــل البيــوع دون اللجــوء اليهــا. وقــد تــم تثبيــت بيــوع عديــدة لأجانــب 
وأمــراء وقــادة أمنييــن فــي الهيئــة بصــورة غيــر قانونيــة، وفــق شــهادات لموظفيــن لديهــم خشــية مــن ذكــر 
أســماءهم.]]]] كمــا تتوقــف المعامــلات العقاريــة، علــى الموافقــة الأمنيــة التــي يشــترطها مكتــب الدراســات في 
حكومــة الإنقــاذ، والتــي تثبــت عــدم تعامــل أطــراف المعاملــة مــع أيــة جهــة تابعــة للنظــام الســوري. وتشــكل 
ــق ــم تطبي ــد ت ــارج مناطــق نفــوذ الهيئة،وق ــى أصحــاب الأمــلاك ممــن يعيشــون خ ــداً عل ــة قي هــذه الموافق

]42] - حكومة الإنقاذ من التأسيس إلى السيطرة على إدلب – عنب بلدي – 10/1/2019 - 
https://www.enabbaladi.net/archives/275762

]43] - واقع حقوق الملكية والأراضي والسكن – مرجع سابق 
]44] - شهادة أحد الموظفين الذين عملوا في مديرية المصالح العقارية في إدلب قبل مغادرته إلى تركيا عام 2020 

https://www.enabbaladi.net/archives/275762
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 العديــد مــن حــالات الحجــز ووضــع اليــد علــى أمــلاك الغائبيــن، بموجــب قــرارات أمنيــة، وبطريقــة تحاكــي القــرار 
رقــم 4554 لعــام 2015 الصــادر عــن النظــام الســوري، والــذي يقضــي بإضافــة البيــوع العقاريــة، وعمليــات إيجــار 
وفــراغ المنــازل والمحــال، إلــى القضايــا التــي تســتوجب الحصــول علــى موافقــة أمنيــة مســبقة مــن الجهــات 

المختصة. 

توجــد كذلــك مشــكلات عقاريــة متراكمــة فــي إدلــب، تعــود إلــى مــا قبــل الثــورة، بحكــم أنهــا مــن المناطــق التــي 
يطبــق عليهــا قانــون المناطــق الحدوديــة رقــم )41( لعــام 2004 وتعديلاتــه، والــذي بســبب القيــود التــي فرضهــا 
علــى نقــل وتســجيل الملكيــات، انتشــرت ظاهــرة عقــود البيــع والشــراء التوافقيــة غيــر المســجلة فــي الدوائــر 
العقاريــة. حيــث اتســعت هــذه الظاهــرة فــي الســنوات الأخيــرة، فــي ظــل انتشــار العقــود غيــر الموثقــة، ومــا 
ينشــأ عنهــا مــن صعوبــات إثبــات الملكيــة وتسلســل المالكيــن، ممــا يتيــح للمالــك الأصلــي بيــع العقــار لأكثــر 
ــى  ــد المالــك حســن النيــة؟. يُضــاف إل ــات فــي تحدي مــن مــرة، ومــا ســينجم عــن ذلــك مســتقبلًا مــن صعوب
تلــك المشــكلات، عــدم مراعــاة حكومــة الإنقــاذ للشــروط القانونيــة الخاصــة بالاســتملاك للأغــراض الخدميــة، 
وهــذا بــد فــي رفضهــا إعطــاء تعويضــات للمــلاك المتضرريــن، مــن مشــروع توســعة طريــق ســرمدا – الدانــا فــي 
شــمال إدلــب، رغــم العرائــض والمطالبــات المتكــررة التــي قامــوا بهــا. كذلــك وثقــت تقاريــر حقوقيــة وجــود عــدة 
حــالات تــم فيهــا الاســتيلاء علــى أمــلاك المهجريــن لأســباب أيديولوجيــة، كمــا حــدث فــي قريــة الغســانية وقــرى 

أخــرى مســيحية فــي جســر الشــغور.]]]] 

ــة تعاطــي الحكومــة  ــر الممكــن تقييــم إدارة الأمــلاك فــي مناطــق نفــوذ الهيئــة، دون الإحاطــة بكيفي مــن غي
التابعــة لهــا، مــع أزمــة الســكن فــي منطقــة تعــج بالنازحيــن والمهجريــن، بحيــث تضاعــف عــدد ســكان محافظــة 
إدلــب أربــع مــرات منــذ العــام 2011 وحتــى تاريخــه، وبلــغ أكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن ونصــف. فــرض هــذا الواقــع 
انتشــار المخيمــات والتجمعــات العشــوائية علــى مســاحات واســعة، بالتــوازي مــع نقــص المســاحات الزراعيــة، 
وتجييــر قســم كبيــر منهــا للســكن والبنــاء، دون مخططــات تنظيميــة للمبانــي والبنــى التحتيــة المرافقــة لهــا. 
قامــت وزارات الحكومــة والمجالــس المحليــة فــي المنطقــة، بتخصيــص العديــد مــن الأمــلاك العامــة والأراضــي 
الزراعيــة والحراجيــة، مــن أجــل بنــاء المخيمــات، ومــا يســمى بمشــاريع " الاســتبدال" التــي يتــم الاســتعاضة فيهــا 
عــن الخيــام للمســتفيدين أنفســهم بشــقق ســكنية، وتنفــذ هــذه المشــاريع التــي تتألــف مــن آلاف الوحــدات 
الســكنية العشــوائية، بالتعــاون مــع المنظمــات الإنســانية، ويبقــى حــق شــاغليها محــدداً بالانتفــاع منهــا دون 

تملكهــا.]]]] 

مــع هــذه التغيــرات الســكانية والعمرانيــة الكبيــرة التــي طــرأت علــى الخريطــة العقاريــة فــي إدلــب، ومــا فرضتــه 
مــن وضعيــة اســتثنائية فــي التعامــل معهــا، علــى حســاب المخطــط التنظيمــي والمســاحي للمحافظــة، فــإن 
مــن الصعوبــة البالغــة الحديــث عــن معالجــة مــا أفرزتــه هــذه الوضعيــة مــن مشــكلات ومنازعــات عقاريــة، فــي 

ظــل غمــوض مســتقبل المنطقــة، ومــا ســتؤول إليــه فــي حــال تغيــرت الأوضــاع السياســية والميدانيــة.       

]45] - واقع حقوق الملكية والأراضي والسكن – مرجع سابق 
]46] - آلاف الوحدات السكنية العشوائية خارج المخطط التنظيمي في إدلب – مجلة الغربال – 17/مايو -2021 

https://www.algherbal.com/archives/5501
 

https://www.algherbal.com/archives/5501


دور العدالة الانتقالية "الإصلاح القانوني والمؤسساتي"
في معالجة مشكلات الملكية والسكن في سوريا

27

3. إدارة الأملاك في مناطق "الجيش الوطني والحكومة المؤقتة"

يســيطر علــى مناطــق الشــمال الســوري، التــي شــهدت منــذ العــام 2012 تحــولات متتاليــة فــي تجــارب الإدارات 
ــلاف  ــة التابعــة للائت ــة، فيمــا تشــكل الحكومــة المؤقت ــة الفعلي ــي مــن الناحي ــل الجيــش الوطن ــة، فصائ البديل
الســوري، مرجعيــة إداريــة ذات صلاحيــات محــدودة. ويتضــح مــن دراســة طــرق إدارة الأمــلاك فــي هــذه 
المناطــق، مســتويات متفاوتــة فــي تجربــة كل منطقــة، مــن حيــث المرجعيــة التنظيميــة والإداريــة لــكلٍ منهــا، 
وحــدود صلاحيــات الإدارات المعنيــة فــي الشــأن العقــاري. مــع ذلــك ثمــة تشــابه - كمــا ســنرى- فــي العديــد 
مــن المشــكلات العقاريــة التــي تعــود لمــا قبــل العــام 2011، والتــي تراكمــت بصــورة دراماتيكيــة فــي الســنوات 
التــي تلــت. ومــن أبــرز تلــك المشــكلات التــي واجهــت المجالــس المحليــة ودوائــر التســجيل والتوثيــق العقــاري 
ــة،  ــة الأصلي ــد مــن الســجلات والوثائــق العقاري ــاع العدي التــي قامــت فــي تلــك المناطــق، تضــرر وتلــف وضي
ــى  ــاب عل ــة الب ــال فــي مدين ــه الح ــا جــرى علي ــا، كم ــاوب القــوى المســيطرة عليه بســبب جــولات الصــراع وتن
وجــه التحديــد، التــي كانــت تعانــي أصــلًا مــن التبايــن الكبيــر بيــن واقــع الملكيــات فيهــا وأغلبهــا علــى الشــيوع 
وبيــن ســجلاتها. مــع انتشــار العشــوائيات فــي الســنوات الأخيــرة، بســبب اســتيعاب المدينــة لأعــداد كبيــرة مــن 
المهجريــن والنازحيــن، لــم يعــد المخطــط التنظيمــي للمدينــة يعبــر عــن الوقائــع العقاريــة الجديــدة، وكل محاولــة 
لوضــع مخطــط تنظيمــي جديــد كانــت تصطــدم بصعوبــات إزالــة الشــيوع، التــي تحتــاج إلــى إمكانيــات لوجســتية 
ــى  ــي، عل ــة الســجل العقــاري بإشــراف المجلــس المحل ــك تعمــل مديري ــر متوفــرة.]]]] ولذل ــة غي ــة ومادي وتقني
إعــادة ترميــم قاعــدة البيانــات، مــن خــلال الاعتمــاد علــى البيــوع الموثقــة لــدى الكاتــب بالعــدل "البيــوع العدليــة" 

لأن أغلــب المحاضــر فــي المدينــة والمناطــق العقاريــة التابعــة لهــا لاتــزال علــى الشــيوع. 

باعتبــار أن جــزء كبيــر مــن مناطــق شــمال ســوريا تقــع أيضــاَ ضمــن المناطــق الحدوديــة، فقــد كانــت صعوبــات 
ــرة  ــة خــارج نطــاق الدائ ــة، ســبباً أساســياً فــي انتشــار ظاهــرة العقــود الخارجي ــى الموافقــة الأمني الحصــول عل
العقاريــة، ومــع أن دائــرة الســجلات العقاريــة فــي اعــزاز ألغــت بنــد الموافقــة الأمنيــة، رغــم تمســكها بتطبيــق 
القــرار رقــم )188( لعــام 1926،وألغــت كذلــك ورقــة بــراءة الذمــة الماليــة للعقــارات، غيــر أن ذلــك لــم ينعكــس 
بصــورة ملموســة علــى تشــجيع الأهالــي علــى تنظيــم معاملاتهــم العقاريــة وفــق الأصــول المعتمــدة، ولا علــى 
الحــد مــن تنظيــم العشــوائيات التــي انتشــرت فــي المدينــة، مــع توافــد أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن والمهجريــن 
ــم  ــط والتنظي ــات التخطي ــاب آلي ــة والمرابحــة، فــي غي ــات محكومــاً بالمضارب ــل أن النشــاط العقــاري ب ــا. ب إليه
العمرانــي. ومــع وجــود انتقائيــة مــن اللجــان المختصــة بقمــع مخالفــات البنــاء التــي تقــع خــارج المخطــط 

ــم. ]]]]  التنظيمــي القدي

]47] - مديرية المصالح العقارية في الباب : بناء قاعدة البيانات من الصفر – تقرير سوريا – 11/8/2021 -
https://hlp.syria-report.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%
D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9
%83%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%
84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7
%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-
%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1/ 

https://npasyria.com/90854/ - 26/12/2021 – 48] - مجلس اعزاز يغض الطرف عن مخالفات البناء – نورث بريس[
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https://hlp.syria-report.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1/
https://hlp.syria-report.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1/
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https://npasyria.com/90854/
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ينعكــس بــدوره غيــاب مرجعيــة تنظيميــة وإداريــة موحــدة فــي إدارة الأمــلاك، رغــم وجــود إدارات وموظفــي 
الحكومــة المؤقتــة فيهــا، علــى اختــلاف أشــكال وأســاليب إدارة المنظومــة العقاريــة، وهــي أحــد المشــكلات 
الناجمــة عــن العلاقــة الإشــكالية مــا بيــن الحكومــة المؤقتــة والمجالــس المحليــة، لاســيما أن الأخيــرة هــي الجهــة 
التــي تشــرف علــى عمــل كافــة مديريــة ولجــان التوثيــق العقــاري فــي المنطقــة. ومــن الناحيــة الواقعيــة بــات 
ــة،  ــة، مــن المؤشــرات الواضحــة علــى ضعــف اســتقلالية الثاني ــى المجالــس المحلي ــة عل نفــوذ الإدارات التركي
وهــو مــا ينســحب علــى دوائــر الســجل العقــاري التــي تتبــع لهــا. ورغــم أن المحاكــم المدنيــة هــي التــي تنظــر فــي 
المنازعــات والدعــاوى العقاريــة، فهــي تعانــي أيضــاَ مــن ضعــف اســتقلاليتها بحكــم تدخــل قــوى الأمــر الواقــع 
فــي تعيينــات القضــاة وعمــل القضــاء، ولذلــك نجــد أحكامهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان تطــال الطــرف الضعيــف 

لصالــح الطــرف الأقــوى.]]]] 

 يثيــر الواقــع العقــاري فــي هــذه المناطــق مــن جانــب آخــر، تداعيــات الفوضــى والفســاد التــي تســم ســلوك 
وممارســات الفصائــل التــي تســيطر عليهــا، علــى اتســاع شــأفة التعــدي علــى الأمــلاك الخاصة والعامة، وتشــكل 
مدينــة عفريــن والقــرى التابعــة لهــا، المثــال الأوضــح علــى انتهــاك الملكيــات العقاريــة، مــن خــلال الاســتيلاء 
ووضــع اليــد عليهــا. حيــث شــهدت هــذه المنطقــة بعــد ســيطرة " فصائــل الجيــش الوطنــي عليهــا فــي بدايــة 
العــام 2018، العديــد مــن حــالات الاســتيلاء والمصــادرة بحجــج وذرائــع متعــددة، منها اتهام أصحابهــا المهجرين، 
بأنهــم كانــوا يعملــون لصالــح " قــوات الحمايــة الكرديــة"، ومنهــا انتــزاع الملكيــات مــن أشــخاص لعــدم حيازتهــم 
وثائــق تثبــت ملكيتهــم، مــع أن نســبة كبيــرة مــن ســكانها الكــرد كانــوا يبرمــون عقــود خارجيــة تقــوم علــى الثقــة 
بيــن بعضهــم البعــض، تلافيــاً لموانــع نقــل وتســجيل الملكيــات فــي تلــك المنطقــة المصنفــة ضمــن المناطــق 
الحدودية.]1]]ويــرى المراقبــون أن تلــك الانتهــاكات تتجــاوز بكثيــر الأفعــال التــي فرضتهــا العمليــات العســكرية، 
إلــى مســتوى اندراجهــا فــي عمليــات التغييــر الديمغرافــي، وهــي مــن التحديــات الراهنــة والمســتقبلية، التــي 
ســيقترن التعامــل معهــا بمــدى نجــاح برامــج العدالــة الانتقاليــة فــي فــي تمكيــن النازحيــن بالعــودة إلــى أملاكهــم 
وأماكــن ســكناهم، ومعالجــة الانتهــاكات والمشــكلات العقاريــة التــي شــهدتها المنطقــة فــي الســنوات الأخيــرة. 

]49] -ريان محمد - محاكم الشمال السوري : القضاء ضحية الفساد -العربي الجديد – 24/ يناير -2021
 https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9
%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%
8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9
%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
]50] - ســوريا : أنمــاط مــن الآســتيلاء علــى الملكيــات العقاريــة فــي “غصــن الزيتــون” و “نبــع الســلام – ســوريون مــن أجــل الحقيقــة 

والعدالــة – 26 مايــو 2021 -
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85
%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/

 

https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/
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المبحث الثالث: تجارب دولية في الإصلاح القانوني والمؤسساتي

ــم تحــظ بمــا تســتحق مــن البحــوث  ــة، التــي ل ــة الانتقالي ــر مجــالات العدال الإصــلاح المؤسســي واحــد مــن أكث
والاستكشــاف، علــى الرغــم مــن ضرورتهــا لتحقيــق التغيــر الدائــم فــي أعقــاب النزاعــات أو القمــع. وفــي 
حيــن يتركــز الإصــلاح المؤسســي إلــى حــد كبيــر علــى الإصــلاح التشــريعي وإصــلاح القطّــاع الأمنــي والفحــص 
والتدقيــق، فــإن ثمــة أمثلــة علــى إصلاحــات مؤسســية فــي دول تمــر بمراحــل انتقاليــة تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة للنزاعــات وللحقــوق الاقتصادي مــن ذلــك، وتتصــدى للأســباب الجذري

غالبًــا مــا يتطلــب النهــج المســتدام لقضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة، الذهــاب إلــى مــا هــو أبعــد مــن النهــج 
التعويضــي المحــدود بقضايــا نــزع الملكيــة فــي زمــن الحــرب. يمثــل الإصــلاح القانونــي والمؤسســي فــي فتــرة 
مــا بعــد النــزاع المتعلــق بــإدارة الأراضــي والســجلات فرصــة لإصــلاح القضايــا خــلال النــزاع ومــا قبــل النــزاع. تــم 
تأكيــد أهميــة هــذا النهــج مــن خــلال مــا لا يقــل عــن) 16( اتفاقيــة ســلام تضمنــت أحكامًــا تدعــو إلــى إصــلاح أو 

تعديــل إطــار إدارة الأراضــي.]]]] 

 تقــدم العديــد مــن التجــارب الدوليــة فــي هــذا الســياق، دروس هامــة يمكــن الاســتفادة منهــا، حيــث تضعنــا 
ــة مــن  ــا، لمعالجــة مجموع ــد منه ــي كان لاب ــات المؤسســيّة الت ــق الإصلاح ــددة، فــي تطبي ــام مناهــج متع أم
التدابيــر الهادفــة إلــى تنظيــم اســتخدام وإدارة الأراضــي، والمــوارد الطبيعيــة وحمايــة حقــوق المجموعــات، أو 
الأفــراد المعرضيــن لنــزع الملكيــة، وأصحــاب الحقــوق العرفيــة أو غيــر الرســمية فــي الأراضــي. وقــد أثــارت تلــك 
التجــارب نقاشــات وطنيــة معمقــة لمراجعــة سياســة الأراضــي وتحقيــق توافــق في الآراء بشــأن حيــازة الأراضي، 
وكيفيــة معالجــة قضايــا الاســتيلاء علــى الأراضــي أو الممارســات الســيئة الأخــرى، وأســهمت بعــض الحــالات 
– كمــا ســنرى - فــي كشــف المشــكلات والتحديّــات التــي واجهــت إصــلاح الإطــار القانونــي والمؤسســي، 
المتعلــق بالإســكان والأراضــي والملكيــة، وفــي معالجــة الأســباب الجذريــة للعديــد مــن تحديّاتهــا ومنــع النزاعــات 
المســتقبلية بشــأنها. بحكــم خصوصيــة تجربــة جنــوب أفريقيــا فــي مرحلــة التحــول الديمقراطــي، والتــي يمكــن 
مــن خلالهــا اســتجلاء الخطــوات التــي قامــت بهــا، لمعالجــة الإرث القديــم والمتراكــم فــي قضايــا الأراضــي 
ــل جوانــب النجــاح والفشــل فــي تلــك التجربــة - كمــا ســيقف عليــه البحــث -  والأمــلاك، فــإن عــرض وتحلي
ــا إلــى تنــاول مجمــل السياســات والخطــوات التــي اتخذتهــا، لإصــلاح هيــاكل الحوكمــة فــي مختلــف  مــا يحيلن

المجــالات والقطاعــات. 

فــي حيــن ترشــدنا تجربــة بعــض دول أمريــكا اللاتينيــة، التــي انتقلــت مــن إرث اســتعماري مديــد نحــو التحــول 
الديمقراطــي، إلــى نوعيــة التطــورات التــي طــرأت علــى قضايــا الأراضــي والأمــلاك، فــي مراحــل مــا بعــد 
النــزاع، وكيفيــة معالجــة الانتهــاكات والمظالــم التــي طالــت أصحــاب الأراضــي والمســاكن، واختــلاف أســاليب 
المعالجــات تبعــاً لمنســوب ومســتويات الإصــلاح المؤسســي. لاســيما أن الفجــوات الكبيــرة فــي هــذه الــدول 
بيــن الأنظمــة العرفيــة فــي إدارة الأراضــي والأنظمــة القانونيــة الرســمية، كانــت مــن التحديَــات الرئيســية التــي 
واجهــت الســلطات الحكوميــة والمحليــة فيهــا. عــدا عــن مشــكلات التمييــز التاريخــي الــذي عانــت منــه الشــعوب 
الأصليــة، لجهــة حرمانهــا لعقــود طويلــة مــن حقــوق الملكيــة، والتمييــز العرفــي والاجتماعــي الــذي طــال حقــوق 

النســاء مــن نواحــي متعــددة. 

]51] - لمزيــد مــن الاطــلاع يمكــن العــودة إلــى اتفاقيــات الســلام التــي أبرمــت فــي أفغانســتان وبورونــدي وكولومبيــا وســاحل العــاج 
ودارفــور والســلفادور وغواتيمــالا وكينيــا وكوســوفو ومالــي ونيبــال والفلبيــن وروانــدا والصومــال والســودان وأوغنــدا 
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أولًا: تجربة جنوب أفريقيا

1. قوانين وبرامج استرداد الأملاك والتعويض

كانــت جنــوب إفريقيــا واحــدة مــن أوائــل حــالات التحــول الديمقراطــي فــي التســعينيات. فبعــد عقــود طويلــة 
مــن نظــام الفصــل العنصــري )الأبارتهايــد( الــذي شــهدته البــلاد، والــذي ســيطرت فيــه الأقليــة البيضــاء علــى 
ــروات والمــوارد والأراضــي، مقابــل اضطهــاد وتهميــش  ــة، وتحكّمهــا بالث المؤسســات السياســية والاقتصادي
أغلبيــة الســود مــن ســكانها الأصلانييــن. توصــل نيلســون مانديــلا رئيــس حــزب المؤتمــر الوطنــي الإفريقــي بعــد 
خروجــه مــن الســجن عــام 1990، بالتعــاون مــع الرئيــس الأبيــض دي كليــرك، إلــى انتقــال جنــوب إفريقيــا نحــو 
نظــام ديمقراطــي متعــدد الأعــراق. كانــت مشــكلة الأراضــي والســكان واحــدة مــن أكبــر التحديّــات التــي واجهــت 
النظــام الجديــد، بــل أنهــا كانــت مــن الدوافــع الرئيســية لنضــال الأغلبيــة الســوداء، فــي مواجهــة سياســات 
مصــادرة الأراضــي بالإكــراه، والتوزيــع غيــر العــادل للثــروات، والتــي طبعــت حكــم الأقليــة البيضــاء.]]]] بعــد 
صــدور الدســتور المؤقــت عــام 1993، الــذي قــام علــى إرســاء مبــدأ المســاواة، وإنهــاء القوانيــن التمييزيــة 
ــذي اعتمــد عقــب أول  ــم إطــلاق برنامــج إعــادة الأراضــي، وهــو أحــد جوانــب الإصــلاح العقــاري ال الســابقة، ت
انتخابــات ديمقراطيــة فــي جنــوب أفريقيــا عــام 1994. وينــص علــى إعــادة الأمــلاك العقاريــة والزراعيــة، التــي 
تمــت مصادرتهــا أو شــراؤها بثمــن بخــس بعــد عــام 1913 وفــق قوانيــن  تمييزيــة تــم بموجبهــا وقتــذاك نقــل 
%90 مــن الأمــلاك للبيــض، وإلغــاء قانونــي البانتــو الصــادر عــام 1951، وقانــون التوطيــن عــام 1954، والــذي 
ــة يتــم نقــل الســود إليهــا، وكانــت  بموجبهمــا تــم تحديــد ثمانيــة مســتوطنات محليــة كبــرى، كمناطــق معزول
تُســمّى )Bantustan(، علــى مســاحة لاتتجــاوز %13 مــن مســاحة البــلاد، رغــم أنهــم كانــوا يشــكلون أكثــر مــن 
%75 مــن ســكان البــلاد. وكانــت تهــدف الحكومــة مــن وراء البرنامــج إلــى إعــادة توزيــع %30 مــن الأراضــي، 

التــي صــودرت علــى أيــدي البيض، علــى المواطنيــن الأصلانييــن بحلــول 2014. ]]]]

أعقــب تشــكيل )لجنــة الحقيقــة والمصالحــة( عــام 1995، تطبيقــاً لقانــون ) تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والمصالحــة(، 
إحــداث هيئــة اســترداد الأراضــي ومحكمــة اســترداد الأراضــي، وإلــى جانــب مقرهــا الرئيســي، كان لهــا ثمانيــة 
مكاتــب إقليميــة. لــم يقتصــر عمــل هيئــة اســترداد الأراضــي وتعويــض أصحابهــا علــى الذيــن انتهكــت حقوقهــم، 
أو تــم تجريدهــم مــن ملكياتهــم فقــط، وانمــا عملــت علــى اعــادة توزيــع الأراضــي، مــن أجــل ضمــان توزيــع أكثــر 
ــة بيــن الأعــراق، وتمكيــن الفقــراء والمعدميــن، ومنحهــم الحــق فــي امتــلاك أراضــي مــن خــلال برنامــج  عدال
اعــادة توزيــع الأراضــي، بمــا يضمــن مكافحــة الفقــر وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والاســتقرار. فيمــا تتولــى 
المحكمــة العقاريــة مســؤولية التصديــق علــى الاتفاقــات التــي تتوســط فيهــا الهيئــة للتوصــل إليهــا، ومســؤولية 
الفصــل فــي القضايــا، التــي لا يتــم فيهــا التوصــل إلــى اتفــاق. وتكمــن الســلطة الأساســية لهــذه المحكمــة، فــي 

قدرتهــا علــى تحديــد مســألة رد الأراضــي، والتعويــض، والملكيــة المشــروعة.]]]] 

]52] - مهــا عبــد اللطيــف - المجتمــع والتحــول السياســي فــي جنــوب افريقيــا حتــى العــام 1999- منشــورات كليــة العلــوم السياســية 
 - https://www.iasj.net/iasj/download/95dff29bbefe637e  جامعــة   النهريــن –

]53] - أحمــد أدعلــي - المصالحــة والحقيقــة فــي جنــوب أفريقيــا : بحــث فــي منجــزات العدالــة الانتقاليــة ومأزقهــا – مجلــة دراســات 
عربيــة – العــدد 47 – تشــرين الثانــي نوفمبــر 2020 - 

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue047/Pages/Siyassat47-2020-Idali.pdf
[54[ - Hall Ruth- Land restitution in South Africa – rights - development, and the restitution state- Canadian 
journal of African studies vol, 38- NO 3- 2004

https://www.iasj.net/iasj/download/95dff29bbefe637e
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue047/Pages/Siyassat47-2020-Idali.pdf
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بموجــب تلــك القوانيــن كانــت يتــم رد الأراضــي، مــن خــلال التفــاوض بيــن الأطــراف المعنيــة، أو التحكيــم أمــام 
المحكمــة العقاريــة بإحــدى الصــور التالــي: رد الأرض التــي تــم نــزع ملكيتهــا مــن المدّعــي، وإعطــاء المدّعــي أرضــاً 
بديلــة عنهــا، أو دفــع تعويــض ترضيّــة بديلــة، أو تقديــم معونــة ماليــة خاصــة فــي صــورة خدمــات، أو تطويــر 
ــى نظــام ديمقراطــي،  ــاً. وفــي إطــار التحــول إل ــه المدّعــي حالي ــم في ــذي يقي ــة الأساســية فــي المــكان ال البني
ــاد المســتعمرين مــن حقوقهــم،  ــم يُجــرد النظــام الديمقراطــي الســكان مــن أحف ــة، ل ــادئ العدال ــق مب وتطبي
والذيــن اكتســبوا الجنســية مــع مــرور الوقــت، واعتــرف بحقهــم فــي التعويــض عــن الخســارة التــي قــد تلحــق 
بهــم؛ نتيجــة اســترداد الســكان الأصلييــن لأراضيهــم وممتلكاتهــم. فــي هــذه الحالــة، تُعتبــر الدولــة هــي الضامــن 
لهــذه الحقــوق ومســؤولة عــن تطبيــق مبــادئ العدالــة علــى الجميــع، مــع ادراك أن التحول الى نظــام ديمقراطي 

يجــب ألا يــؤدي الــى انتهــاكات أخــرى بحــق المجموعــات العرقيــة المختلفــة.]]]]

مــن ناحيــة تطبيــق تلــك البنــود الدســتورية، والقوانيــن التــي صــدرت بنــاءً عليهــا، واجهــت هيئــة اســترداد 
ــة  ــى العنصري ــة عل ــى إرث السياســات القائم ــود إل ــرة، تع ــة كبي ــة ألأمــلاك مشــكلات عملي الأمــلاك، ومحكم
لفتــرة طويلــة، ومــا رســخته مــن إحســاس الأغلبيــة الســوداء بعــدم الثقــة والأمــان، وضعــف كفاءتهــا فــي إدارة 
الأراضــي واســتخدامها، بعــد انقطــاع أجيالهــا لعقــود طويلــة بســبب مصــادرة أراضيهــا. فــي أحيــانٍ أخــرى كان 
مــن المســتحيل اســترداد الملكيــة لأســباب موضوعيــة كاســتخدام الأرض/ الملكيــة لمصلحــة عامــة، أو وجــود 
سُــكان حالييــن يســتخدمون هــذه المنشــأة. فــي ســياقات التهجيــر والانتهــاكات التــي حدثــت منــذ عــدة عقــود، 
حيــث يكــون مــن الأفضــل تعويــض المالــك الأصلــي بــدلًا مــن الاســترداد. ورغــم أنــه بموجــب العدالــة الانتقاليــة 
فــي جنــوب أفريقيــا كان متاحــاً لضحايــا التجريــد مــن الملكيــة الاختيــار: بيــن الاســترداد فــي شــكل أرض بديلــة 
ــزع الملكيــة الــذي حــدث منــذ عــام 1913. غيــر أن الحكومــة ومــن  ــة، أو تعويــض نقــدي عــن ن مملوكــة للدول
ــدلًا  أجــل الحفــاظ علــى التماســك ألاجتماعــي؛ قــررت شــراء الأراضــي بســعر الســوق مــن المزارعيــن البيــض ب
مــن مصادرتهــا، لتوزيــع الأراضــي علــى المطالبيــن الســود. تكلفــة هــذا الإجــراء تباطــأت إلــى حــد كبيــر فــي 
تنفيــذ عمليــة الاســترداد وإعــادة التوزيــع، ومــن الناحيــة الواقعيــة تصــدت الهيئــة إلــى %10 فقــط مــن مجمــل 

ــات المشــروعة بالاســترداد والتعويــض.]]]] المطالب

 يُضــاف إلــى ذلــك قصــور السياســات الحكوميــة، عــن تطبيــق سياســات إصــلاح الأراضــي، التــي تبنتهــا بهــدف 
تعزيــز المصالحــة الوطنيــة، والاســتقرار الوطنــي؛ ودعــم النمــو الاقتصــادي، وتحســين الأحــوال المعيشــية 
ــد لــم تلــغ  للُأســر وتخفيــف وطــأة الفقــر. بالتــوازي مــع ذلــك، فــإن الســنوات التــي مــرّت علــى النظــام الجدي
الفــوارق الاقتصاديــة بيــن البيــض والســود، وبقيــت جنــوب افريقيــا مــن أكثــر البلــدان التــي تعانــي عــدم تكافــؤ 
فــي الدخــل، فقرابــة 60 فــي المائــة مــن الســكان يكســبون أقــل مــن 7000 $ فــي الســنة، ويمثّــل الســود منــذ 
العــام 2007 نحــو 90 % مــن الفقــراء. حيــث يقــدر الخبــراء وجــود حوالــي )9 ملاييــن( مــن الســود يعيشــون بــدون 
مــأوى، وبعضهــم يعيــش فــي أكــواخ مــن الصفيــح والقــش. رغــم أن الحكومــة قامــت ببنــاء مليــون ونصــف 
مليــون مســكن للفقــراء، فــي الســنوات الأولــى للديمقراطيــة بيــن عامــي 1994 و 2003، وقامــت بخطــوات 
إيجابيــة علــى صعيــد الخدمــات والبنــى التحتيــة فــي المناطــق الفقيــرة. غيــر أن الأزمــات السياســية والاقتصاديــة 
التــي عاشــتها جنــوب أفريقيــا، لاســيما بعــد العــام 2010 خــلال فتــرة تولــي الرئيــس زومــا قيــادة البــلاد،

]55] - المرجع السابق - 
]56] - تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة - ، المجلد 5 ،الفصل 8 على وجه الخصوص - 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR-PUB-13-05_AR.pdf

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR-PUB-13-05_AR.pdf
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والبــطء الشــديد فــي برنامــج إعــادة الأعمــار والتنميــة، الــذي عملــت عليــه حكومــة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي.]]]] 
مــن العوامــل التــي ضاعفــت مــن مشــكلات الســكن، وعرقلــت بالمقابل مســيرة اســترداد الأراضــي والتعويض، 
ــن.  ــرة مــن المتضرري ــة لأعــداد كبي ــة التعويضــات المطلوب ــى تغطي ــة القــادرة عل نتيجــة ضعــف المــوارد المالي
بقيــت نتيجــة لذلــك عمليــات اســترداد الأراضــي ضمــن نطــاقٍ محــدود، رغــم أن هــدف اســتعادة الأراضــي 
هــو الهــدف الجوهــري لــدى أغلبيــة الســود، لتصحيــح الظلــم التاريخــي الــذي عانــوا منــه بســبب نظــام الفصــل 

العنصــري والقوانيــن التمييزيــة.

2. مشكلات وتحديّات الإصلاح المؤسسي

تضــيء تجربــة العدالــة الانتقاليــة فــي جنــوب أفريقيــا، علــى مــدى تأثــر برامــج الاســترداد والتعويــض التــي تــم 
تبنيهــا والعمــل عليهــا، بمجمــل الســياق القانونــي والمؤسســاتي الــذي جــرت فيه عمليــات التحــول الديمقراطي، 
ويزودنــا فهــم عمــل مؤسســات الدولــة، والمشــكلات والتحديــات التــي واجهتهــا ولاتــزال، فــي التعــرّف علــى 
العقبــات وبــؤر الاســتعصاء والفشــل، التــي حالــت دون تطبيــق برامــج الاســترداد والبدائــل المطروحــة عنهــا، 
ــق  ــي تمتحــن بدورهــا، مــدى إنفــاذ وتطبي ــا الت ــة الســوداء. وهــي إحــدى القضاي ــه الأغلبي وفــق مــا تطمــح إلي
الهيــاكل المؤسســاتية والقضائيــة، للبنــود والمــواد الدســتورية والقانونيــة، التــي تحــدد مســارات العدالــة 

ــة.  ــة وآلياتهــا التكاملي الانتقالي

إن تتبــع دســاتير جنــوب أفريقيــا فــي عهــد التحــول الديمقراطــي، بــدءاً مــن الدســتور المؤقــت عــام 1993، 
ــى وجــه الخصــوص،  ــلات لاحقــة فــي العــام 2012 عل ــلاه مــن تعدي ــم عــام 1996، ومــا ت ــى الدســتور الدائ إل
ــة، واعتبارهــا – كمــا ورد فــي قانــون  ــة الانتقالي ــة عازمــة علــى تبنــي موجبــات العدال ــة وطني ــا أمــام رؤي يضعن
تعزيــز المصالحــة والوحــدة – مــن أساســيات العقــد الاجتماعــي الجديــد، وضمانــة أساســية لتحقيــق العــدل 
والإنصــاف.]]]] فــي نطــاق تطبيــق تلــك الرؤيــة تــم إنشــاء "لجنــة الحقيقــة والمصالحــة" فــي العــام 1995، وكان 
لديهــا صلاحيــات اســتثنائية فــي الإســتدعاء والتحقيــق فــي الانتهــاكات وإصــدار التوصيــات. بعــد ثــلاث ســنوات 
مــن جمعهــا معلومــات وشــهادات حــول الضحايــا، أصــدرت فــي العــام 1998 تقريــرًا تضمّــن شــهادات أكثــر مــن 
ــت  ــي بُذل ــق، الت ــي شــهادة فــي جلســات الاســتماع والتحقي ــة وشــاهد، حيــث جــرى الإدلاء بألفَ 22000 ضحيّ
لتحقيــق المحاســبة عــن الجرائــم المرتكبــة خــلال حكــم التمييــز العنصــري. غيــر أنهــا اقتصــرت علــى اســتبدال مبــدأ 
المحاســبة، بالصفــح فــي حــال الاعتــراف. ومــن أصــل 7112 طلــب عفــو، منحــت اللجنــة العفــو 819 مذنبــا، 

بحيــث آثــرت منطــق الصفــح علــى العقــاب.

 ومــع عمليــات العفــو الرئاســية الخاصّــة بالرئيــس الســابق ثابــو مبيكــي، التــي اعتُبــرت وســيلة لحــلّ "العمــل 
ــا  ــر المنجــز للجنــة الحقيقــة والمصالحــة"، حيــث تمّــت بموجــب محاكمــات ســرّية بغيــاب الضحاي الناقــص وغي
ــات العفــو،  ــم يقدمــوا طلب ومــن دون أيّ تمثيــل لهــم. فــي حيــن بقــيّ المســؤولون عــن الانتهــاكات ممــن ل
ــا  ــة بريتوري ــت محكم ــة.]]]] أعلن ــادات الواســعة لعمــل اللجن ــة الانتق ــاب. نتيج ــرة الإفــلات مــن العق ضمــن دائ
 ،2010 العــام  وفــي  القضائيــة.  الملاحقــة  سياســة  تعديــلات  دســتورية  عــدم   2008 العــام  فــي  العليــا 

]57] - آلان هيــرش ، موســم الأمــل: الإصــلاح الاقتصــادي فــي عهــد مانديــلا ومبيكــي- مطبعــة جامعــة كوازالــو ناتــال – 2005 الطبعــة 
الآولى 

]58] - مها عبد اللطيف – المجتمع والتحول السياسي في جنوب أفريقيا – مرجع سابق 
]59] - إدغــار مــوران، “الصفــح مقاومــة لبشــاعة العامــل”- ترجمــة حســن العمرايــن، مجلــة يتفكــرون، العــدد -2 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
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يّــدت المحكمــة الدســتورية حــقّ الضحايــا باستشــارتهم قبــل منــح العفو السياســي. مــن الناحية العمليــة إذاّ وفي 
أحســن الأحــوال تــم تطبيــق العفــو علــى أفــراد قامــوا بمصــادرة أراضــي الســود والاســتيلاء عليهــا، خــلال حقبــة 
الفصــل العنصــري، بينمــا جــرت محــاولات مــن منظمــات تُمثّــل الضحايــا، ومنهــا "مجموعــة دعــم خولومونــي"، 
قامــت عــام 2002، برفــع دعــاوى أمــام محكمــة أمريكيــة علــى) 23 شــركة متعــددة الجنســيات( ومطالبتهــا 
بالتعويــض عــن انتهــاكات جماعيــة قامــت بهــا خــلال نظــام الفصــل العنصــري. ومــن تلــك الانتهــاكات مصــادرة 

مســاحات واســعة مــن أراضــي الســود، دون تعويــض أصحابهــا وشــاغليها.]1]] 

مــن جانــب آخــر، أبــانَ نظــام الملكيــة فــي جنــوب أفريقيــا، عــن ضعــف ضمانــات المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 
فــي برنامــج توزيــع وإصــلاح الأراضــي، رغــم مــا ورد فــي الدســتور مــن ضمانــات واضحــة بهــذا الشــأن، ومــرد 
ذلــك يعــود إلــى الحرمــان الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي الحــاد، الــذي تعانيــه غالبيــة النســاء فــي جنــوب 
أفريقيــا. فمعظــم الريفيــات يعملــن بالإنتــاج الزراعــي، ويزرعــنَّ المحاصيــل التــي يعيــش عليهــا الأهالــي أساســاً. 
ــر أزواجهــنَّ وأبناؤهــنَّ علــى  ــرات للمــزارع عندمــا أُجب نتيجــة لسياســة الفصــل العنصــري أصبــح معظمهــنَّ مدي
العمــل أجــراء باليوميــة فــي المناجــم وفــي المــدن. هكــذا حُرمــت المــرأة الســوداء باعتبارهــا جــزءًا مــن الأغلبيــة 
الســوداء مــن تملــك الأرض فــي %87 مــن أراضــي جنــوب أفريقيــا. وفــق القوانيــن العرفيــة حتــى عــام 1986 
لــم يكــن بمقــدور المــرأة أن تحصــل علــى حقــوق حقيقيــة متعلقــة بالأراضــي بــدون إذن مــن زوجهــا أو وليّهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أن القيــود العنصريــة علــى تملــك الأراضــي قــد رفعــت اليــوم، فــإن معظــم الريفيــات مــن 
الســود ليســت لديهــنَّ القــدرة الماليــة علــى شــراء الأراضــي بســبب فقرهــنَّ الشــديد. وحتــى الآن لــم تشــارك 
المــرأة فــي عمليــة إصــلاح الأراضــي علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، فمعظــم الصناديــق الائتمانيــة واللجــان 
التــي أنشــئت فــي ســياق عمليــة رد الأراضــي لأصحابهــا وإعــادة توزيعهــا، مــا زالــت تحــت ســيطرة الرجــل. 
وينــص قانــون اتحــادات الممتلــكات العامــة الصــادر عــام 1996 علــى ضمــان تمثيــل المــرأة علــى قــدم المســاواة 
مــع الرجــل، لكنــه لا يضمــن مشــاركتها فعليــاً علــى قــدم المســاواة، مــا دعــا البرلمــان إلــى طــرح مشــروع 
قانــون للاعتــراف بالزيجــات العرفيــة عــام 1998، ويتضمــن هــذا التشــريع المقتــرح تدابيــر للتوفيــق بيــن القانــون 
العرفــي، ودســتور جنــوب أفريقيــا، والتزاماتهــا الدوليــة. ويمنــح التشــريع وضعــاً مســاوياً وأهليــة مســاوية 

للزوجــات، وينــص علــى تدابيــر معينــة لإدخــال المــرأة فــي عقــود الملكيــة.]]]]

ــات التــي واجهــت برامــج الاســترداد والتعويــض،  فــي حيــن كان المســار المــوازي لتلافــي التعقيــدات والتحديّ
يتمثــل فــي محــاولات الحكومــات المتعاقبــة منــذ عهــد مانديــلا ومبيكــي فــي التســعينيات مــن القــرن الفائــت، 
التركيــز علــى تطويــر برامــج إعــادة الإعمــار، والإســكان ضمــن خطــط التنميــة، وإعــادة دمــج المســتوطنات غيــر 
الرســمية "البانتوســتانات" ضمــن البلــدات والمــدن، مــن خــلال المنــح الاجتماعيــة وهــي المصــدر الرئيســي 
ــرزق. ومنــذ العــام 2004، وبعــد صــدور القانــون BEE-BB عملــت الحكومــة علــى توظيــف قطــاع  لكســب ال
البنــاء والإســكان، فــي إعــادة توزيــع الملكيــة بمــا يحقــق التــوازن الاقتصــادي والاجتماعــي، وحققــت علــى هــذا 
الصعيــد نجاحــاً لا بــأس فيــه. إلا أنــه وبســبب فشــل السياســات الاقتصاديــة فــي تلــك الســنوات ومــا تلاهــا، 
كان اســتمرار عــدم المســاواة الشــديد بيــن أقليــة بيضــاء تمثــل ثلثــي أصحــاب الدخــل المرتفــع، وغالبيــة ســوداء 
نصفهــا يعيــش فــي فقــر مزمــن، بمثابــة إشــارة قويــة علــى حجــم التفــاوت الطبقــي فــي المجــال الاقتصــادي 
بيــن الســكان، وبــأن القيــادة السياســية للحكومــات مــن حيــث العــرق والخلفيــة والثقافــة، والتــي يســيطر عليهــا 
[60[ - South Africa – when strong institutions and massive inequalities collide – carnegie endowment for
 international peace- 18 march 2021 - 
https://carnegieendowment.org/2021/03/18/south-africa-when-strong-institutions-and-massive-inequali-
ties-collide-pub-84063
[61[ - South Africa – when strong institutions and massive inequalities - مرجع سابق 
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حــزب المؤتمــر الوطنــي، لــم تتمكــن مــن تفكيــك مفاصــل الهيمنــة الاقتصاديــة للأقليــة البيضــاء، وقــد انعكــس 
ــلال  ــذه الاخت ــرت به ــن الإصــلاح السياســي. إذ تأث ــف الإصــلاح الاقتصــادي والمؤسســاتي؛ ع ــى تخلّ ــك عل ذل
البنيــوي، مختلــف أنشــطة الحوكمــة، ومنهــا إدارة الشــركات المملوكــة للدولــة، وأنظمــة إصــلاح الملكيــة، التــي 
واجهــت العديــد مــن التداخــلات والتعقيــدات، بســبب تنــازع الاختصاصــات والبرامــج بيــن صلاحيــات الحكومــة 
المركزيــة، وصلاحيــات المقاطعــات والمحليــات.]]]] وهــو مــا يفســر تركيــز الرئيــس ســيريل رامافــوزا بعــد توليــه 
الســلطة عــام 2017،علــى برامــج ومشــاريع إصــلاح نظــام ملكيــة الأراضــي، بســبب اســتمرار الخلــل الفــادح فــي 
عمليــة توزيــع الأراضــي، بحيــث لايــزال 80 % مــن الســكان الأصلييــن يملكــون 4 % فقــط مــن أراضــي جنــوب 
أفريقيــا. ويــرى مافــوزا أن هــذه التغييــرات ســتعزز الإنصــاف، وســد التفــاوت الطبقــي الاجتماعــي، ودفــع 
التنميــة الاقتصاديــة، وزيــادة الإنتــاج الزراعــي، والأمــن الغذائــي ورفــع الكفــاءات والمهــارات وتكافــؤ الفــرص، 

حســب تصريحاتــه التــي قــال فيهــا:" أن الســود يريــدون اســتعادة أراضيهــم".]]]] 

طيلــة ســنوات التحــول الديمقراطــي، كانــت تحديّــات الإصــلاح الاقتصــادي والإجتماعــي، ومحاربــة شــبكات 
الفســاد، وإصــلاح قطاعــات الإدارة والأمــن والبوليــس والخدمــة العامــة، والتــي كانــت تخضــع لهيمنــة الأقليــة 
البيضــاء مــن ذوي الكفــاءات، وثيقــة الصلــة بتحديّــات إعــادة توزيــع الملكيــة علــى أســس العدالــة، وهــي مســألة 
كانــت لا تقتصــر علــى آليــات اســترداد الأراضــي المصــادرة فــي الماضــي، والتعويــض علــى أصحابهــا، وإنما تحاكي 
بصــورة كبيــرة مســتقبل جنــوب أفريقيــا، وكيفيــة تأهيــل كــوادر بيروقراطيــة مــن الأغلبيــة الســوداء، التــي عانــت 
الحرمــان والإقصــاء لعقــود طويلــة، وتزويدهــا بالمؤهــلات العلميــة والتقنيــة لإدارة مختلــف قطاعــات الحوكمــة. 
كانــت جنــوب إفريقيــا محظوظــة لأن لديهــا أقــوى مدّعــي عــام وأكثرهــا فاعليــة Thuli Madonsela، ومــن بيــن 
تحقيقاتهــا وتقاريرهــا العديــدة المهمــة، وأشــهرها تقريــر حالــة Capture أواخــر عــام 2016 ، قبــل وقــت قصيــر 
مــن نهايــة فتــرة ولايتهــا، والــذي اســتند إلــى شــهادات المبلّغيــن عــن المخالفــات، وذاكــرة مخبــأة لرســائل البريــد 
الإلكترونــي الخاصــة للكشــف عــن إســاءة اســتخدام مؤسســات الدولــة للأغــراض الشــخصية.]]]] كمــا لعــب 
الإعــلام دوراً حاســمًا ومدعومًــا مــن قبــل مجموعــة متنوعــة مــن المنظمــات الناشــطة غيــر الحكوميــة. وفقًــا 
لمؤشــر حريــة وســائل الإعــلام لمنظمــة مراســلون بــلا حــدود، تتمتــع جنــوب إفريقيــا بواحــدة مــن أكثــر البيئــات 
الإعلاميــة حريــة فــي العالــم. وعليــه فــإن ممــا يغــذي الأمــل للســير فــي هــذا الاتجــاه الإصلاحــي الشــامل، مــا 
ــة المســتقلة، والاتحــادات  ــا أيضــاً مــن التنظيمــات النســائية والطلابيــة والديني ــه ســاحة جنــوب أفريقي تزخــر ب
الأهليــة، إلــى جانــب النقابــات العماليــة، وتشــكل بكليتهــا أدوات مدنيــة ضاغطــة، لحــث الحكومــة علــى تخطــي 
تلــك التحديــات القائمــة. تشــير تجربــة جنــوب إفريقيــا إلــى أربعــة دروس يُحتمــل أن تكــون مفيــدة للعديــد مــن 
ــة  ــات العدال ــي واجتماعــي وسياســي واقتصــادي، يحقــق متطلب ــي تكافــح مــن أجــل تحــوّل قانون ــدان الت البل
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1. توفــرت فــي جنــوب أفريقيــا إمكانيــة لخلــق دوائــر حميــدة مــن التفاعــلات الإيجابيــة، بيــن الأفــكار وإصــلاح 
القوانيــن والمؤسســات والنمــو الاقتصــادي. ولكــن هنــاك أيضًــا خطــر كبيــر يتمثــل فــي أن الاختــلالات 
ــوب مــن  ــدر المطل ــا بالق ــم معالجته ــم تت ــي ل التوزيعيــة، وفــي أساســها مشــكلة الأراضــي والأمــلاك، الت

الشــمولية والعدالــة، يمكــن أن تتســبب فــي دوامــة هبــوط لولبيــة تراكميــة.

2. والنمــو الاقتصــادي ولكــن هنــاك أيضًــا خطــر كبيــر يتمثــل فــي أن الاختــلالات التوزيعيــة، وفــي أساســها 
مشــكلة الأراضــي والأمــلاك، التــي لــم تتــم معالجتهــا بالقــدر المطلــوب مــن الشــمولية والعدالــة، يمكــن أن 

تتســبب فــي دوامــة هبــوط تراكميــة. 

الانتقــال  نحــو  أساســية  مداخــل  السياســية،  والتوافقــات  المفاوضــات  مــن  كل  تكــون  أن  يمكــن   .3
ــر أن  ــة كإســفنجة امتصــاص للأزمــات والصدمــات، غي ــن أن تعمــل مؤسســات الدول الديمقراطــي، ويمك
كل ذلــك لا يحــول دون معالجــة الاختــلالات المزمنــة فــي الســلطة الاقتصاديــة والسياســية، وفــي مجــالات 

الحوكمــة، كعناصــر يتوقــف عليهــا تحقيــق خطــوات إيجابيــة ثابتــة فــي نطــاق العدالة الانتقاليــة. 

4. إن تجــاوز صعوبــات معالجــة نظــام الملكيــة، وتجــاوز إرث المصــادرة والاســتيلاء، باتجــاه التوزيــع العــادل 
للملكيــات العقاريــة، يتوقــف علــى وجــود مرجعيــة دســتورية وقانونيــة، تنصــف المحروميــن والمتضرريــن 
ــات المســاواة بيــن الجنســين، فــي كل مــا يتعلــق  مــن حقوقهــم بالأمــلاك والســكن، وتنــص علــى ضمان

بنظــام الحيــازة والملكيــة، وإلغــاء القوانيــن العرفيــة التمييزيــة التــي تحالــف تلــك الضمانــات. 

5. إن الفصــل والتــوازن بيــن الســلطات، وتعزيــز اســتقلالية القضــاء، وتفعيــل أدوار المجتمــع المدنــي، 
ومناصــرة الإعــلام، جميعهــا سلســلة متكاملــة، فــي بنــاء منهجيــة إصلاحيــة موثوقــة، تحظــى بشــرعية 
ــة الانتقاليــة مــن  وقبــول مجتمعــي واســع، وإن الخلــل فــي هــذه السلســلة يؤخــر ويُعيــق مســارات العدال

ــا.  كافــة جوانبه
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ثانياً : نماذج من تجارب إصلاح أنظمة الأراضي في أمريكا اللاتينية

1. مسارات التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي

كانــت معظــم البلــدان فــي أمريــكا اللاتينيــة ذات يــوم مســتعمرات لإســبانيا أو البرتغــال. وبطبيعــة الحــال، فقــد 
تطــور النظــام القانونــي لحيــازة الأراضــي، وممارســات تســجيل الملكيــة مــن هــذه البدايــات الاســتعمارية. ولــم 
يكــن هــؤلاء المســتعمرون الأوروبيــون الســكان الأوائــل فــي المنطقــة. فقــد عاشــت العديــد مــن مجموعــات 
الســكان الأصلييــن هنــاك قبــل الاســتعمار. خلــق هــذا التنــوع الثقافــي تنوعــاً مشــابهاً فــي نظام حيــازة الأراضي، 
بسلســلة متصلــة تتنــوع مــن ملكيــة خاصــة إلــى حيــازة مجتمعيــة مشــتركة )مزيــج مــن الفــرد والجماعــة(، وتتمتــع 
معظــم دول أمريــكا اللاتينيــة بمســتويات عاليــة مــن تركيــز ملكيــة ألأراضــي، ممــا يجعلهــا المنطقــة الأســوأ فــي 
العالــم مــن حيــث التوزيــع العــادل للأراضــي. فــي حيــن لا تــزال الزراعــة نشــاطا اقتصاديــا أو معيشــيا رئيســيا فــي 
أمريــكا اللاتينيــة، وهنــاك فجــوة كبيــرة بيــن الأغنيــاء والفقــراء كمــا تشــير إليــه بوضــوح أنمــاط توزيــع الأراضــي 
وكيفيــة اســتثمارها.]]]] فــي أثنــاء الحقبــة الاســتعمارية أو بعــد الاســتقلال كان هنــاك حــرص بالــغ فــي المحافظــة 
علــى الحجــج القديمــة لملكيــة الأراضــي. وتميــزت إصلاحــات الأراضــي فــي أمريــكا اللاتينيــة بثــلاث ســمات 
رئيســية: أولا، حدثــت الإصلاحــات كــرد فعــل لانتفاضــات الفلاحيــن المعدميــن. ثانيــاً، أنهــت الإصلاحــات نظــام 
شــبه الســيطرة الســائد فــي القطــاع الزراعــي، حيــث تــم تقســيم الفلاحيــن إلــى مجموعتيــن: أولئــك الذيــن 
كان لديهــم ارتبــاط دائــم بالمــزارع مالــك الأرض الكبيــر. وأولئــك الذيــن كانــوا عمــالا مؤقتيــن. حيــث تطــور 
هــذا النظــام إلــى قاعــدة اجتماعيــة: بعــض الفلاحيــن عملــوا فــي المزرعــة والبعــض الآخــر بقــوا فيهــا كعمــال 
مؤقتيــن. ثالثــاً، احتفظــت النخبــة المالكــة بالســلطة السياســية الكافيــة، حتــى تتمكــن مــن التأثيــر علــى النظــام 

الــذي حصــل الفلاحــون فــي ظلــه علــى الأرض.]]]] 

ــة  ــدة، والديمقراطي ــة؛ هــي القاع ــكا اللاتيني ــى الحكــم فــي أمري ــت الأنظمــة العســكرية المُســيطرة عل ــا كان لمّ
هــي الاســتثناء. فقــد شــهدت ابتــداءاً مــن الثمانينيــات اســتبدال الديكتاتوريــات والانتقــال نحــو الديمقراطيــة، 
وتضمنــت معظــم الدســاتير الحديثــة فــي دول أمريــكا اللاتينيــة حــق الملكيــة كحــق مطلــق تنظمــه التشــريعات 
والقوانيــن، فيمــا تؤكــد بعضهــا كمــا فــي دســاتير كولومبيــا والبرازيــل وبيــرو وفنزويــلا؛ أن الملكيــة تنطــوي علــى 
واجبــات، وأن لهــا وظيفــة اجتماعيــة، تتعلــق بسياســات توزيــع الأراضــي، بمــا يضمــن حقــوق الســكان الأصلييــن 
والمجتمعــات الســوداء، وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي المســتوطنات الحضريــة والريفيــة غيــر الرســمية. أما الحق 
فــي الســكن اللائــق فهــو معتــرف بــه فــي دســاتير العديــد مــن البلــدان، كمــا فــي الأرجنتيــن والبرازيــل وكولومبيــا 
وكوبــا والجمهوريــة الدومينيكيــة والإكــوادور وغواتيمــالا وهايتــي وهنــدوراس والمكســيك ونيكاراغــوا وباراغواي 
وبيــرو وفنزويــلا وتشــيلي وبوليفيــا. فــي بعــض البلــدان ،مثــل الإكــوادور وأوروغــواي والمكســيك، يظهــر الحــق 

فــي الســكن ضمــن الحقــوق الأساســية المُعتــرف بهــا مــن قبــل الدولــة.]]]]

ــر-  ــا دي ــة – الباحثيــن : ســتيفن بارانــي – كارمــن ديان ــكا اللاتيني ــد النطــاق لبحــوث سياســات الأراضــي فــي أمري ]65] - دراســات تحدي
ــر2004-  ــل موراليــس فبراي مانوي

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/32790/119564.pdf
]66] -دراسات تحديد النطاق لبحوث سياسات الأراضي في أمريكا اللاتينية - المرجع السابق [ 

]67] - رودري ويليامــز ، الحــق المعاصــر فــي اســترداد الممتلــكات فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة ، المركــز الدولــي للعدالــة االانتقاليــة 
، مايــو / أيــار 2007 ، ص 40. 

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/32790/119564.pdf
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حاولــت برامــج إصــلاح الأراضــي التــي شــملت 17 دولــة فــي أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي، خــلال مراحــل 
الانتقــال الديمقراطــي مصــادرة حيــازات كبيــرة مــن الأراضــي )اللاتيفونديــا( ونقلهــا إلــى صغــار المزارعيــن، ومــع 
ذلــك، كانــت النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا ضئيلــة بســبب قــوة كبــار مــلاك الأراضــي، والاعتمــاد الاقتصــادي 
ــال، فــي الإكــوادور، وزعــت  ــر للأراضــي. علــى ســبيل المث ــع أكب ــة، ممــا حــال دون توزي ــى الصــادرات الزراعي عل
الحكومــة فقــط الأراضــي غيــر المُنتجــة، ممــا ســهل تركيــز الأراضــي الجيــدة فــي أيــدي كبــار مــلاك الأراضــي. 
فــي فنزويــلا، كان نصــف الأراضــي الموزعــة أراض عامــة، وتــم دفــع تعويضــات عاليــة لكبــار مــلاك الأراضــي 
الذيــن كانــت أراضيهــم تشــكل النصــف الآخــر. فــي البرازيــل، وضــع قانــون الأراضــي حــداً أدنــى لتوزيــع الأرض؛ 
علــى كل أســرة لا تملــك أرضــاً لأغــراض الإصــلاح الزراعــي، لكنــه لــم يضــع حــداً للحجــم الأقصــى الــذي يمكــن أن 

يمتلكــه كل مالــك.]]]]

كان الافتــراض الآخــر المحــوري للمقاربــات المهيمنــة لإعــادة الإعمــار بعــد الحــرب ، علــى الأقــل خــلال ذروة 
ــة  ــج الأســباب الكامن ــات رئيســية تعال ــذ إصلاح ــة لتنفي ــر فرصــة تاريخي ــاء الســلام وف التســعينيات ،هــو أن بن
وراء الحــرب. جــاءت الإصلاحــات الواســعة النطــاق لسياســة الأراضــي والإدارة المتوخــاة فــي اتفاقيــات الســلام 
كتمثيــل جيــد لهــذه الفكــرة. بيــدَ أن هنــاك العديــد مــن الأمثلــة علــى التســويات الناجحــة للنزاعــات قصيــرة 
المــدى، التــي لــم تفعــل شــيئاً لمنــع انــدلاع العنــف لاحقاً.فــي الواقــع، وأن إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب تُمكّــن 
ــادراً مــا  ــاً، ولكنهــا ن ــن داخلي ــن وبعــض النازحي ــن الســابقين واللاجئي ــى المقاتلي ــع الأراضــي عل ــاً مــن توزي أحيان
تــؤدي إلــى إصلاحــات سياســة الأراضــي الرئيســية المطلوبــة لإفــادة جمهــور أوســع.]]]] لذلــك نــرى أن معالجــة 
ــى  ــاً بقــدرة أصحــاب المصلحــة المحلييــن عل ــة بعــد الحــرب، اقترنــت غالب ــكا اللاتيني ــا الأراضــي فــي أمري قضاي
إدارة النزاعــات داخــل المجتمــع بشــكل ســلمي، واســتخدام المحاكــم لمعالجــة الظلــم، والشــروع فــي تحديــث 
ــة،  ــة وســجلات الأراضــي، مــع الضغــط مــن أجــل إجــراء إصلاحــات تشــريعية ومالي ــة المحلي الســجلات العقاري
لمواءمــة هــذه المبــادرات علــى المســتوى الوطنــي، وتعزيــز آليــات إدارة النزاعــات العرفيــة المحليــة، مــع مناصــرة 

ــة لتضميــن هــذه القواعــد والممارســات فــي القانــون التشــريعي.  الإصلاحــات الوطني

 واجهــت تجــارب إصــلاح الأراضــي فــي أمريــكا اللاتينيــة، تحديّــات عديــدة ومركبــة، منهــا يتعلــق بمعالجــة الفجــوة 
ــات  ــل السياســي للفئ ــن الســكان، وضعــف التمثي ــع الأراضــي بي ــدة فــي توزي ــن اللامســاواة المدي ــرة بي الكبي
المهمشــة، وهــي الأكثــر تضــرراً جــرّاء ســيطرة كبــار المــلاك علــى الأراضــي الزراعيــة المُنتجــة منــذ عقــودٍ طويلــة. 
فضــلًا عــن التبايــن فــي أنظمــة تســجيل الملكيــة، مــا بيــن الطابــع العرفــي غيــر الرســمي للأمــلاك، وتلــك 
المُنظّمــة فــي الســجلات الرســمية. حيــث تشــير أفضــل التقديــرات إلــى أن 70 بالمائــة مــن قطــع الأراضــي فــي 
بلــدان أمريــكا اللاتينيــة غيــر موثقــة فــي الســجلات الرســمية. فــي غواتيمــالا، علــى ســبيل المثــال، كان هنــاك 
ــام  ــى عــدم قي ــى وقــت قريــب، ممــا أدى إل ــه، حت ــد بأكمل ــان مــن مكاتــب التســجيل يخدمــان البل فقــط مكتب
ــة  ــة العقاري ــد مــن مالكــي الأراضــي بتســجيل قطــع أراضيهــم. كمــا يشــكل تعــدد أنظمــة حقــوق الملكي العدي
فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، مشــكلة ملّحــة نظــراً لتأثيرهــا الســلبي علــى الحيــازة الآمنــة، والســجلات الموثوقــة، 
ــة وثيقــة بالإصلاحــات السياســية  ــات ذات صل ــرى فــي بعــض الحــالات تحديّ وعمــل ســوق الأراضــي. بينمــا ن
والمؤسســاتية، ومنهــا تلــك المشــكلات التــي واجهــت إصــلاح أنظمة الأراضي، بســبب انتشــار شــبكات الفســاد 
المُنظــم، وشــبكات المصالــح خــارج نطــاق الدولــة، وأحيانــاً التشــابك فــي المصالــح بيــن القــوى المحليــة، علــى 
حســاب إضعــاف مؤسســات العدالــة والقضــاء، وتعثــر الحكومــات فــي تحقيــق مســتويات التفاعــل بيــن ثالــوث 
الاســتقرار والإصــلاح والتنميــة. لا يمكــن فــي هــذا الســياق إغفــال دور الاضطرابــات السياســية، والأزمــات 

]Miguel Rocha de Sousa - [68 الاقتصاد السياسي للإصلاح الزراعي: منظور جديد ينطبق على أمريكا اللاتينية - 2009 -
]69] - دراسة تحديد النطاق لبحوث سياسات الأراضي في أمريكا اللاتينية – مرجع سابق - 
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الاقتصاديــة الحــادة فــي عرقلــة تنفيــذ الإصلاحــات الزراعيــة، فعلــى ســبيل المثــال على هــذا النوع مــن التحديّات: 
صــادرت حكومــة نيكارغــوا عــام 1979، أراضــي كبــار مــلاك الأراضــي. لكنهــا لــم تتمكــن مــن اســتكمال خططهــا 
الخاصــة بالإصــلاح الزراعــي الســانديني، بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الحــادة المصحوبــة بفقدانهــا للســلطة فــي 

انتخابــات عــام 1990.]1]]

 2. تحديّات معالجة الانتهاكات والتمييز وحقوق السكان الأصليين

خــلال محطــات التحــول الديمقراطــي فــي أمريــكا اللاتينيــة، كان تنظيــم أشــكال الحيــازة وفقــاً لطبيعــة الأرض 
المشــغولة، مــن أكثــر القضايــا التــي كانــت علــى أجنــدة الســلطات الحكوميــة، وتشــكل تجربتــي كولومبيــا 
وغواتيمــالا مثاليــن واقعييــن، علــى كيفيــة التعامــل مــع انتهــاكات حقــوق الملكيــة، الناجمــة عــن عمليــات 

المصــادرة والاســتيلاء والتهجيــر.

فــي غواتيمــالا، نصــت المــادة )9( مــن الاتفــاق المتعلــق بإعــادة توطيــن المجموعــات الســكانية التــي اقتلعــت 
مــن جذورهــا بســبب النــزاع المســلح عــام )1994( علــى مــا يلــي: “فــي حالــة التخلــي عــن الأرض نتيجــة للنــزاع 
المســلح، تتعهــد الحكومــة بمراجعــة وتعزيــز الأحــكام القانونيــة، والتأكــد مــن أن مثــل هــذا الفعــل لا يعتبــر هجــرًا 
طوعيًــا، والتصديــق علــى الطبيعــة غيــر القابلــة للتصــرف لحقــوق ملكيــة الأراضــي. وفــي هــذا الســياق، يتعيــن 

عليهــا تعزيــز إعــادة الأرض إلــى أصحابهــا الأصلييــن و/أو الســعي إلــى حلــول تعويضيــة مناســبة “.]]]]

كانــت المشــكلة الحقيقيــة فــي وجــه هــذا الاتفــاق، أن الســلطات المســؤولة عــن تنفيــذ رد الحقــوق هــي 
ــى  ــك إل ــد النازحيــن مــن ممتلكاتهــم مــن خــلال تخصيــص أراضيهــم. وقــد أدى ذل نفســها التــي قامــت بتجري
إنشــاء “شــبكة كاملــة مــن الملكيــة المحليــة والعلاقــات السياســية المعاديــة بطبيعتهــا لعــودة النازحيــن”. فــي 
كولومبيــا، تتمثــل إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام اســتعادة الممتلــكات فــي العلاقة بيــن السياســيين المحليين، 
ومصالــح كبــار مــلاك الأراضــي، والشــركات والجماعــات المســلحة. وبمــا أن هــؤلاء الفاعليــن اســتفادوا مــن نــزع 
الملكيــة، فإنهــم يســاهموا بدورهــم فــي منــاخ مــن انعــدام الأمــن ضــد العائديــن أو النشــطاء، الذيــن يدافعــون 

عــن حقــوق الأرض ممــا يبطــئ عمليــة الاســترداد.]]]]

فــي كولومبيــا لجــأت الحكومــة المنبثقــة عــن اتفــاق الســلام لعــام )2016( إلــى طريقيــن فــي معالجــة التعديــات 
علــى الأمــلاك الخاصــة، الأول، اســتخدام الأداة القانونيــة لنــزع الملكيــة وفقــاً للترتيبــات القانونيــة التــي نــص 
عليهــا الدســتور، والثانــي، فتــح مفاوضــات مباشــرة مــع المالــك الأصلــي لتعويضــه فــي حــال كان الــرد متعــذراً 
أو غيــر ممكــن. أمــا إذا كانــت الأرض ملكيــة عامــة، فبموجــب القوانيــن المُنظمــة للخدمــة العامــة، يمكــن للدولــة 
ــة، كأن  ــا معين ــات دني ــر الرســمية ســندات تمليــك، وفــق شــروط ومتطلب أن تمنــح شــاغلي المســتوطنات غي
لا يكــون لديهــم ممتلــكات أخــرى، أو غيــر مُدانيــن للدولــة. واعتمــدت كولومبيــا قوانيــن وأنشــأت مؤسســات 

لضمــان الاســترداد وإصــلاح ملكيــة الأراضــي بطريقــة أكثــر إنصافًــا. ]]]]

]70] -  حيازة الأرض وحقوق الإسكان والجنس – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المكسيك - 2005 
https://digitallibrary.un.org/record/781286

]71] - مــاورو وأناليســا وميشــيل ميرليــت.. “الحصــول علــى الأراضــي والاعتــراف بحقوقهــا فــي غواتيمــالا:” التحالف الدولــي للأراضي. 
 https://humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2013/05/kpguatemala03.pdf 2003

]72] - ماورو وأناليسا وميشيل ميرليت- “الحصول على الأراضي والاعتراف بحقوقها في غواتيمالا- المرجع السابق 
]73] - أنطونيا ديزاز - الاقتصاد السياسي لأمريكا اللاتينية : إصلاح الأراضي – مرجع سابق 

https://digitallibrary.un.org/record/781286
https://humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2013/05/kpguatemala03.pdf
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توضــح قضيتــا كولومبيــا وغواتيمــالا هــذا النهــج الشــامل، الــذي يهــدف إلــى معالجــة انتهــاكات الإســكان 
والأراضــي والملكيــة فــي زمــن الحــرب، وعــدم المســاواة قبــل النــزاع فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الأراضــي. 
فقــد عانــى كلا البلديــن مــن عــدم تكافــؤ كبيــر فــي الحصــول علــى الأراضــي قبــل النــزاع، بيــن اغلبيــة الفلاحيــن 
المعدميــن، وكبــار مــلاك الأراضــي الذيــن يمتلكــون نســبة كبيــرة مــن الأرض. واعتبــرت هــذه التفاوتــات الســبب 
الجــذري للنــزاع. أدرج كلا البلديــن أحكامًــا فــي اتفاقيــة الســلام الخاصــة بهمــا. تــم تنفيــذ جانــب الاســترداد إلــى 
حــد مــا فــي غواتيمــالا ولا يــزال قيــد التنفيــذ فــي كولومبيــا. ومــع ذلــك، فشــل الإصــلاح الزراعــي فــي غواتيمــالا 
ويعانــي مــن تأخيــرات بســبب نقــص التمويــل الكافــي.]]]] فــي حيــن أن النهــج كان جيــدًا، إلا أن المصالــح 
السياســية والاقتصاديــة قــد حــدت مــن تأثيــر الإصــلاح. وفــي غواتيمــالا، أدى الفشــل فــي معالجــة أوجــه عــدم 
المســاواة هــذه فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، إلــى اســتمرار النزاعــات علــى الأراضــي. فــي غيــاب نظــام عدالــة قــوي 

ومنصــف، أدت قضايــا الأراضــي التــي لــم يتــم حلهــا إلــى اســتمرار النــزوح والعنــف بشــكل منخفــض.

علــى الرغــم مــن التنفيــذ المحــدود للإصــلاح الزراعــي، فــإن قضيتــي غواتيمــالا وكولومبيــا تقدمــان تدابيــر مثيــرة 
ــى الأراضــي.  ــة الصغــار إل ــى تحســين وصــول أصحــاب الأراضــي الريفي ــن يهدفــان إل للاهتمــام. كان كلا البلدي
لذلــك تــم إنشــاء صنــدوق اتئمانــي فــي غواتيمــالا وصنــدوق للأراضــي فــي كولومبيــا.]]]] بهــدف توزيــع الأراضــي 
علــى الأشــخاص الذيــن لا يملكــون أرضًــا والمســتضعفين وضحايــا النــزاع. وفــي كلا البلديــن، تــم الشــروع فــي 
ــر أشــكال  ــات لشــراء الأراضــي، مــع توفي ــات والائتمان برامــج تســهل الوصــول إلــى الأراضــي مــن خــلال الإعان
المســاعدة التقنيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ربطــت هــذه البلــدان الاســترداد والتعويــض بإصــلاح الأراضــي، مــن 
ــد الاســترداد.  ــاري بع ــر الرســمية، وتســجيلها فــي الســجل العق ــراف بحقــوق الأراضــي غي ــان الاعت خــلال ضم
تجمــع هــذه التدابيــر بيــن نهــج تعويضــي ونهــج هــادف للتغييــر، حيــث يتــم اســتكمال رد الحقــوق بهــدف حيــازة 

أقــوى مــن خــلال عمليــة التنظيــم والتســجيل. وتدعــم مبــادئ بينهيــرو هــذا النهــج الــذي تســيران عليــه.]]]] 

ــكا اللاتينيــة، كانــت  فــي التجربتيــن المذكورتيــن أعــلاه، وغيرهمــا مــن تجــارب إصــلاح الأراضــي فــي دول أمري
مشــكلات التمييــز الســلبي حيــال تملــك النســاء للأراضــي الزراعيــة، إحــدى شــواغل واهتمامــات الحــركات 
ــد إنشــاء حقــوق  ــة علــى صعي ــة تحــولات إيجابي ــة، وقــد طــرأت فــي العقــود الثــلاث الماضي النســوية والمدني
ــازة الأرض فــي  ــة مــن حي ــن العرفي ــت المــرأة محرومــة فــي القواني المــرأة الرســمية فــي الأرض، بعــد أن كان
برامــج التوزيــع الحكوميــة. وقــد ذهــب عــدد منهــم إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي تشــريعاتهم الزراعيــة الأخيــرة، 
حيــث اعتمــدوا آليــات محــددة لإدمــاج المــرأة. كان الإجــراء الأكثــر شــيوعاً هــو اشــتراط تســجيل الأراضــي 
فــي برامــج توزيــع الأراضــي و/ أو منــح ســندات الملكيــة باســم الزوجيــن. وذهبــت الســلفادور إلــى أبعــد 
مــن ذلــك ، حيــث قــررت توزيــع الأراضــي فــي برنامــج PTT لتوزيــع الأراضــي علــى أســاس فــردي للرجــل 
والمــرأة اللذيــن يشــكلان زوجيــن. فــي حيــن اعتمــدت كولومبيــا ونيكاراغــوا وتشــيلي تدابيــر العمــل الإيجابــي،

]74] - بحلــول عــام 2021 ، تلقــى “صنــدوق الأرض” أقــل مــن 7 فــي المائــة مــن أصــل 3 ملاييــن هكتــار مــن المفتــرض أن يوزعهــا 
بحلــول عــام 2028. المصــدر: مكتــب واشــنطن لشــؤون أميــركا اللاتينيــة، توصيــات السياســة: اتفــاق الســلام - الإصــلاح الريفــي 20 

تمــوز 2021.
 https://reliefweb.int/report/colombia/policy-recommendations-peace-accord-rural-reform-and-drug-chapter
ــة أو  ــا مــن الأراضــي التــي تــم الحصــول عليهــا بعــد مصــادرة الأراضــي العامــة للدول ]75] - يتكــون صنــدوق الأراضــي فــي كولومبي
اســتردادها للأراضــي التــي تــم الحصــول عليهــا بعــد رفــع الســرية عن الغابــات المحمية أو الأراضــي الممنوحة من خلال المــوارد الدولية. 
المصــدر: أندريــس فويرتــي بوســادا ، مخاطــر عمليــة الســلام فــي كولومبيــا ، صنــدوق الأراضــي وآفــاق وصــول المجتمعــات المحليــة 
وأصحــاب الحيــازات الصغيــرة إلــى الأراضــي ، ورقــة مُعــدّة مــن أجــل المؤتمــر الســنوي للبنــك الدولــي حــول الأراضــي والفقــر ، 2018
]76] - إصــلاح الأراضــي فــي أمريــكا اللاتينيــة : الماضــي الحاضــر والمســتقبل – نظرةفــي أبحــاث أمريــكا اللاتينيــة راســة صــادرة عــن 
https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/ - 2022جامعــة كامبــردج - كانــون الثانــي

    article/land-reform-in-latin-america-past-present-and-future/F2562E760D80C11252D29E28ED518B97

https://reliefweb.int/report/colombia/policy-recommendations-peace-accord-rural-reform-and-drug-chapter
https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/land-reform-in-latin-america-past-present-and-future/F2562E760D80C11252D29E28ED518B97
https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/land-reform-in-latin-america-past-present-and-future/F2562E760D80C11252D29E28ED518B97
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مــع إعطــاء الأولويــة فــي توزيــع أو ســندات ملكيــة الأرض لربــات الأســر المعيشــية.]]]] بينمــا خصصــت البرازيــل 
حصــة بنســبة 30 فــي المائــة للنســاء فــي برامجهــا لإصــلاح الأراضــي والائتمــان بمســاعدة الســوق. نتيجــة 
ــرة فــي  ــادة كبي ــر، ازدادت نســبة المســتفيدات مــن برامــج إصــدار الأحــكام وتمليــك الأراضــي زي لهــذه التدابي
التســعينيات ومــا بعدهــا، ولاتــزال تبُــذل محــاولات لتطويــر سياســات لتســوية الملكيــة، قــادرة علــى تلبيــة 
مطالــب أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المســتوطنات غيــر الرســمية، وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي مســتوطنات 
منظمــة.]]]] مــن ناحيــة أخــرى لا تخفــي تلــك التدابيــر وجــود اختلافــات فيمــا يتعلــق بنظــام الميــراث. وخصوصــاً 
بالنســبة للأراضــي التــي يتــم توزيعهــا وفــق مفهــوم الملكيــة المشــتركة، ذلــك أن هــذا النــوع مــن الأراضــي لا 
يمكــن بيعهــا، أو التنــازل عنهــا، أو نقلهــا، قبــل فتــرة زمنيــة معينــة تتــراوح عــادة بيــن 10-15 ســنة. إذا حدثــت 
الوفــاة خــلال هــذه الفتــرة، فيتــم إعــادة الفصــل فــي هــذا النــوع مــن الأراضــي بيــن الورثــة. أمــا إذا حدثــت الوفــاة 

بعــد هــذه الفتــرة، فيتــم منــح ســند الملكيــة للورثــة مــن الجنســين.]]]]

علــى نطــاق أوســع، يتركــز النقــاش العــام فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، حــول مشــكلة انعــدام الأمــن فــي حيــازة 
أراضــي الشــعوب الأصليــة، رغــم انتهــاء الحقبــة الاســتعمارية التــي عاشــتها تلــك الــدول. لاســيما فيمــا يتعلــق 
بكيفيــة ســد الفجــوة بيــن الحقــوق الدســتورية وتنفيــذ التشــريعات والتطبيقــات العمليــة. إذ تعــد اتفاقيــة 
ر،  منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة؛ صــك متطــوِّ
ــن خــلال العقــود  ــب الســكان الأصليي ــى نحــو شــامل وكامــل مطال ــار، وعل ــن الاعتب ــا تأخــذ بعي ــث أنه مــن حي
الأخيــرة. وتنطلــق الاتفاقيــة مــن العلاقــة الخاصــة التــي تربــط الشــعوب الأصليــة؛ بالأراضــي التــي درجــت 
علــى الإقامــة فيهــا أو علــى اســتغلالها، وتنــص مادتهــا 14 علــى التــزام الــدول الأطــراف بالاعتــراف “بحقــوق 
ــا... توضــع إجــراءات ملائمــة فــي إطــار  ــازة الأراضــي التــي تشــغلها تقليدي الشــعوب المعنيــة فــي ملكيــة وحي
النظــام القانونــي الوطنــي للبــت فــي المطالبــات التــي تقدمهــا الشــعوب المعنيــة فيمــا يتعلــق بــالأرض".]1]] 
مــع ذلــك لاتــزال مشــكلات الأراضــي المتمتعــة بالحكــم الذاتــي علــى ســاحل المحيط الأطلســي لنيكاراغــوا وبنما، 
ــة  ــوادور، والأراضــي المجتمعي ــة فــي الإك ــا، والمقاطعــات الإقليمي ــن فــي كولومبي ــم الســكان الأصليي وأقالي
الأصليــة فــي بوليفيــا، تحتــوي علــى عــدد مــن نقــاط الضعــف، ولــم تكــن قــادرة علــى حــل مشــكلة انعــدام الأمــن 
فــي حيــازة أراضــي الشــعوب الأصليــة، وتفتقــر معظــم تلــك البلــدان إلــى تشــريعات تنفيذيــة لضمــان تطبيــق 
ــام 1994  ــر )EZLN( فــي ع ــش التحري ــال فــرض جي ــى ســبيل المث ــدأ الأساســي. فــي المكســيك عل هــذا المب
قضيــة التهميــش الاجتماعــي والسياســي للســكان الأصلييــن علــى جــدول الأعمــال الوطنــي، ومنــذ عــام 1996، 
قدُمــت مقترحــات لإصــلاح الدســتور، لمنــح بعــض الحكــم الذاتــي لمجتمعــات الســكان الأصلييــن والبلديــات 
التــي تضــم غالبيــة الســكان الأصلييــن.، وهــي المقترحــات المعروفــة باســم C0COPA والتــي تمنحهــم الحــق 
فــي إدارة المــوارد، وتلقــي الأمــوال العامــة، والتنســيق مــع المجتمعــات الأصليــة الأخــرى، والحكــم وفقــاً 
للتقاليــد والتحكــم فــي أراضيهــم. ومــع ذلــك، اعتبــرت الحكومــة الفيدراليــة أن هــذا ســيكون التعديــل الدســتوري 
ــي.  ــازل عــن أي حكــم ذات ــم تتن ــذي اعتــرف بالتنــوع العرقــي للبــلاد ، لكنهــا ل ــم إقــراره عــام 2001، وال ــذي ت ال
ولذلــك، فــإن المطالــب التاريخيــة باحتــرام وحمايــة الحقــوق الجماعيــة للشــعوب الأصليــة فــي المكســيك، لــم 

تعُالــج بعــد بشــكل مــرضٍ.]]]]

]77] - دراسة تحديد النطاق لبحوث سياسات الأراضي في أمريكا اللاتينية – مرجع سابق 
]78] - نفس المرجع 

]79] - كاي كريستوبال – إصلاح الأراضي في أمريكا اللاتينية- مرجع سابق 
]80] - منشورات الأمم المتحدة، حقوق الانسان، المفوض السامي - 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/indigenous-and-tribal-peoples-conven-
 tion-1989-no-169

]81] -  أنطونيا ديزاز - دراسة تحديد النطاق لبحوث سياسات الأراضي في أمريكا اللاتينية – مرجع سابق 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/indigenous-and-tribal-peoples-convention-1989-no-169
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/indigenous-and-tribal-peoples-convention-1989-no-169
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لعــلَّ العقبــات التــي تواجــه الإصــلاح المؤسســي فــي دول أمريــكا اللاتينيــة علــى وجــه العمــوم، لاتــزال تحــد مــن 
ــد ملموســة مــن برامــج  ــات المجتمــع، ومــن عــدم ظهــور فوائ ردم الفجــوة بيــن اللامســاواة القائمــة بيــن فئ
إعــادة توزيــع الأراضــي، بســبب ضعــف جــودة مؤسســات الحوكمــة المركزيــة والمحليــة، وانعــكاس ذلــك علــى 
اســتمرار تــردي أوضــاع أغلبيــة الفلاحيــن والســكان الفقــراء. ومــن المفيــد الإشــارة إلــى دور برامــج الدعــم الدولــي 
للمشــاريع المتعلقــة بإصــلاح العدالــة فــي أمريــكا اللاتينيــة، والتــي خصــص لهــا البنــك الدولــي فــي العقديــن 
الآخيريــن 305 مليــون دولار، بينمــا كان البنــك الإســلامي للتنميــة داعمًــا أقــوى، حيــث قــدم أكثــر مــن 1.2 مليــار 
دولار لهــذا الغــرض. فــي تحســين هيــاكل القضــاء والمحاكــم وإيجــاد آليــات لتســوية المنازعــات، وإدمــاج قضايــا 
النــوع الاجتماعــي فــي عمليــة الإصــلاح. عــلاوةً علــى برامــج التعليــم والتدريــب القانونــي للطــلاب والمحاميــن 

والقضــاة.]]]]

]82] - جيســيكا المقفيســت وكارلــوس إسبوســيتو - دور المحاكــم فــي العدالــة الانتقاليــة – أصــوات مــن أمريــكا اللاتينيــة وإســبانيا – 
صــادر عــن مؤسســة روتليــدج 2012 
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دروس مستفادة من تجارب أمريكا اللاتينية

1. علــى أهميــة اتفاقــات الســلام، التــي مهــدت للتحــولات الديمقراطيــة فــي دول أمريــكا اللاتينيــة خــلال 
ــة  العقــود الأخيــرة. فقــد كشــفت محــاولات ومشــاريع إصــلاح أنظمــة الملكيــة، فــي المناطــق الحضري
والريفيــة، علــى أهميــة توفيــر برامــج وطنيــة تعتنــي بالبنيــة التحتيــة فــي المناطــق المســتهدفة بتلــك 
الإصلاحــات، وإيصــال الخدمــات إليهــا. فــي تجــارب دول عديــدة، لــم تــؤد الإصلاحــات لوحدها إلــى معالجة 
الفقــر المتزايــد وســوء توزيــع الثــروة، وبقيــت المســتوطنات العشــوائية فــي محيــط المــدن وخارجهــا، مــن 
ــاة ســاكنيها، رغــم شــمولها بعمليــات تنظيــم  ــة علــى الخطــوات البطيئــة فــي تحســين حي ــة الجليّ الأمثل

وتســجيل الملكيــة. 

2. أظهــرت أنظمــة تســجيل الأراضــي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، ضــرورة التوفيــق بيــن النظاميــن 
الرســمي وغيــر الرســمي لحيــازة الأراضــي، وإيجــاد آليــات تكامليــة بيــن خطــط الحكومــات الفيدراليــة أو 
المركزيــة، وبرامــج الســلطات المحليــة/ المقاطعــات، ووجــود حاجــة لإصــلاح القوانيــن الاســتعمارية 
القديمــة، التــي عفــا عليهــا الزمــن، وتحديــث أنظمــة التســجيل مــن خلال الاســتخدام الأوســع للتكنولوجيا، 

ــة. ــة والمحلي ــة والقــدرات للوحــدات الجهويّ ــادة اللامركزي وزي

3. كان علــى الحكومــات أن تقــوم بــدور أكثــر فاعليــة فــي شــؤون الأراضــي، وبشــكل خــاص تدخّلهــا 
للحــد مــن المضاربــة المكثفــة فــي الأراضــي الحضريــة، التــي نجــم عنهــا اســتبعاد وتهميــش الفقــراء، فــي 
مقابــل تعزيــز شــبكات المصالــح بيــن كبــار المــلاك، عــلاوة علــى ذلــك، لــم تُبــذل الجهــود الكافيــة لمعالجــة 
التفاوتــات الصارخــة فــي ملكيــة الأراضــي، وبقيــت مــن الناحيــة الفعليــة الأراضــي الزراعيــة المُنتجــة 
بأيــدي فئــة قليلــة مــن المالكيــن، وهــو مــا يفســر تعالــي الأصــوات المُنتقــدة للسياســات الليبراليــة، لأن 

نتائجهــا لــم تصــب فــي صالــح الفلاحيــن. 

القانونيــة المتعلقــة بحقــوق  4. رغــم تضميــن معظــم دســاتير دول أمريــكا اللاتينيــة؛ التضمينــات 
الســكان الأصلييــن فــي أملاكهــم، وإلغاءهــا التمييــز العرفــي والإجتماعــي ضــد المــرأة فــي قضايــا الملكيــة 
ــت مــن أســباب  ــن، كان ــة لمشــكلات الســكان الأصليي والســكن، فــإن تغييــب معالجــة الأســباب الجذري
قصــور الحلــول الخاصــة بأمــن حيــازة الأراضــي، التــي عانــت منهــا تلــك الشــعوب لعقــود طويلــة. بينمــا 
لــم يشــمل الإصــلاح المؤسســي، تمثيــلا أوســع للنســاء فــي مختلــف قطّاعــات الدولــة وهيــاكل الحكــم، 
وغلبــت القواعــد العرفيــة التــي تحــرم النســاء مــن حقــوق الملكيــة، علــى القواعــد الدســتورية فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان. ومــع ذلــك أســهمت الحــركات النســوية فــي العديــد مــن تلــك الــدول بدفــع الســلطات إلــى 

تبنــي سياســات أكثــر عــدلًا وإنصافــاً، لاســيما فــي البرامــج الحكوميــة لإعــادة توزيــع الملكيــة. 



44

5. مــن المفيــد الاســتفادة مــن الــدور اللافــت الــذي لعبتــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي قضايــا 
سياســة الأراضــي فــي أمريــكا اللاتينيــة، وأدوارهــا فــي عمليــات تعويــض أصحــاب الحقــوق والأمــلاك، 
ومــن أبرزهــا منســقة أمريــكا اللاتينيــة لمنظمــة ديــل كامــب CLOC، وفيــا كامبيســينا، والتحالــف الدولــي 
للأراضــي. وهــي حــركات اجتماعيــة إقليميــة ظهــرت فــي منتصــف التســعينيات، وتجمــع عــدداً كبيــراً مــن 
الفلاحيــن المعدميــن، وصغــار المزارعيــن، والعامليــن الريفييــن، ومنظمــات النســاء، والشــعوب الأصليــة 
عبــر أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. كان لهــا بصمــات كبيــرة فــي صياغــة مشــروع بديــل 
ــة، ومطالباتهــا مــن  ــة المســتدامة، والســيادة الغذائي ــى الإصــلاح الزراعــي المتكامــل، والتنمي يقــوم عل
أجــل الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة لمجتمعــات اللاجئيــن، ودفاعهــا عــن مبــدأ الملكيــة الاجتماعيــة، بمــا 
فــي ذلــك الملكيــة الجماعيــة والتعاونيــات ،باعتبارهــا وســائل فعالــة محتملــة للحــد مــن الفقــر، والأمــن 

الغذائــي، والحفــاظ علــى الهويــات الثقافيــة.]]]]

]83] - لمزيــد مــن الاطــلاع يمكــن العــودة إلــى الكتيــب الخــاص بمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات المانحــة فــي قضايــا 
المناصــرة والتعويــض فــي أمريــكا اللاتينيــة

https://reparations.qub.ac.uk/arabiccso

https://reparations.qub.ac.uk/arabiccso
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المبحــث الرابــع: دور الإصــلاح الدســتوري والقانونــي والمؤسســاتي فــي قضايــا 
الملكيــة والســكن

مــع اســتمرار الصــراع فــي ســورية، وتعثــر فــرص الحــل السياســي، تتزايــد مضاعفــات الآثــار الناجمــة عــن تفــكك 
المنظومــة العقاريــة، وتصلّــب منهجيــة تجريــد أمــلاك اللاجئيــن والمهجريــن، فــلا مشــاحة أن عامــل الزمــن لــه 
أهميــة كبيــرة، فــي مثــل هــذه القضايــا التــي تهــدد بضيــاع حقــوق أصحــاب الأمــلاك، وحرمانهــم مــن التصــرف 
بأملاكهــم بمختلــف أشــكال المنــع والإنــكار. مــا يضاعــف بالمقابــل مــن ضــرورة وضــع تصــورات علاجيــة عامــة، 
تربــط بيــن الحلــول المتعلقــة بآليــات جبــر الضــرر والتعويــض، وفقــاً لقواعــد وممارســات التجــارب الدوليــة 
المُثلــى، والتــي يتوقــف حســن العمــل بهــا، علــى توفيــر متطلبــات الإصــلاح القانونــي والمؤسســي، بحســبانه 
العامــل الأكثــر حســماً فــي ضمــان حوكمــة دافعــة، لإنجــاح البرامــج وأعمــال الهيئــات المســؤولية بصــورة 
مباشــرة عــن معالجــة قضايــا الملكيــة والســكن. وفــي الواقــع، فــإن التغييــر السياســي هــو المدخــل العريــض 
ــي،  ــى مبنــى دســتوري وقانون ــد، يقــوم عل ــاء نظــام سياســي جدي ــاح بن لكافــة الإصلاحــات المنشــودة، ومفت
يضمــن حقــوق كافــة المواطنيــن دون تمييــز، وإعــادة النظــر مــن خــلال الإصــلاح الدســتوري والقانونــي، فــي 
إلغــاء أو تعديــل أو تصحيــح القوانيــن والمراســيم، ذات الصلــة بحقــوق الملكيــة، والتــي تســببت بالتغطيــة 
علــى انتهــاكات مؤسســات وأدوات النظــام للحقــوق العقاريــة بطــرق شــتى. وبمــا أن إعــادة الســلطة للشــعب 
كمصــدر للشــرعية، وإصــلاح مؤسســات الدولــة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، تصــب فــي صلــب التغييــر 
السياســي المنشــود، فــإن إرســاء منظــور جديــد لإدارة الأراضــي والأمــلاك الخاصــة والعامــة، يقــوم علــى صــون 
حــق الملكيــة وتوفيــر الســكن اللائــق، إنمــا يتوقــف بــدوره علــى تطويــر مســارات الإصــلاح المؤسســي، وإقامــة 
حوكمــة ناجحــة فــي مختلــف المجــالات. وســيعرض البحــث الأخيــر مجمــل التصــورات والاقتراحــات لهــذه 

العناويــن والمواضيــع المُثــارة فــي ســياق ترتيبــات وخطــوات العدالــة الانتقاليــة الخاصــة بســورية. 

أولًا: التغيير السياسي والإصلاحات الدستورية

يدعــو قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة )2254( عــام 2015 إلــى إقــرار دســتور جديــد لســوريا وإجــراء 
انتخابــات تحــت إشــراف دولــي فــي غضــون 18 شــهراً ويدعــو إلــى “ التأكيــد علــى أنــه مــا مــن حــل دائــم للأزمــة 
الراهنــة فــي ســورية إلا مــن خــلال عمليــة سياســية جامعــة بقيــادة ســورية تلبــي التطلعــات المشــروعة للشــعب 
الســوري، بهــدف التنفيــذ الكامــل لبيــان جنيــف المــؤرخ 30 حزيران/يونيــه 2012، الــذي أيــده القــرار 2118 
ل ســلطات تنفيذيــة كاملــة، وتعتمــد فــي  )2013(، وذلــك بســبل منهــا إنشــاء هيئــة حكــم انتقاليــة جامعــة تخــوَّ
ــرى المعارضةالســورية  ــة". ت ــة اســتمرارية المؤسســات الحكومي ــة، مــع كفال تشــكيلها علــى الموافقــة المتبادل
وداعموهــا الدوليــون أن الرئيــس الأســدبموجب الفقــرة )5( مــن القــرار المذكــور، يجــب أن يتخلــى عــن الســلطات 
تنفيذيــة منــذ بدايــة أو فــي وقــت مبكــر خــلال الفتــرة الانتقاليــة. تفســر الحكومــة الســورية وأنصارهــا هــذا البنــد 
علــى أنــه يعنــي علــى الأكثــر تشــكيل حكومــة وحــدة أو ترتيــب لتقاســم الســلطة مــع بعــض ممثلــي المعارضــة 

طــوال الفتــرة الانتقاليــة.]]]]

]84] - لمزيد من الإطلاع يمكن مراجعة كافة بنود القرار الدولي 2245، وتفسيرات النظام والمعارضة لمضامين بنوده 
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وفقــاً لذلــك، لا يمكــن الحديــث عــن تغييــر سياســي حقيقــي فــي ســورية، دون تطبيــق القــرار 2254، بوصفــه 
أســاس التفــاوض بيــن النظــام والمعارضــة، وفــي حــال التوصــل لاتفــاق بخصــوص تنفيــذه، لا بــد مــن تضميــن 
أي إصــلاح دســتوري، برنامــج وطنــي للعدالــة الانتقاليــة، بهــدف كشــف الحقيقــة وجبــر الضــرر، ومحاســبة 
مرتكبــي الانتهــاكات أمــام القضــاء، وتعويــض المتضرريــن مــن العنــف، ومــن تعســف القوانيــن والممارســات 
غيــر المشــروعة، التــي أضــرت بحقــوق أصحــاب الأمــلاك والمســاكن خــلال محطــات الصــراع، وتأميــن عــودة 
اللاجئيــن والنازحيــن وأســر الضحايــا بعــد توفيــر البيئــة الآمنــة، وهــي مقومــات لا غنــى عنهــا لتحقيــق مصالحــة 
مســتدامة. توجــد ســوابق دوليــة ناجحــة يمكــن الاســتفادة منهــا، فــي معالجــة مشــكلات الأمــلاك والمســاكن، 
وتشــكل تجربــة البوســنة مــن الأمثلــة الفضلــى،]]]] علــى أهميــة إحــداث هيئــة أو وكالــة وطنيــة مختصــة، بتنفيــذ 
ــة  ــة دولي ــا يمكــن الإســتفادة مــن أمثل ــال. فيم ــى أســس الإنتصــاف الفعّ ــر الضــرر، عل ــض وجب برامــج التعوي
أخــرى، كمــا تــم تناولهــا فــي المبحــث الســابق، بخصــوص سياســات إدارة الأراضــي والأمــلاك، ودور الإصــلاح 
ــة ومنتظمــة.  ــاد شــمولية ومتكامل ــت الإصلاحــات ذات أبع المؤسســي فــي ضمــان تطويرهــا، فــي حــال كان

وهــو مــا ســنقف عليــه بالتفصيــل عنــد تنــاول الإصــلاح المؤسســي المطلــوب للحالــة الســورية. 

1. ضعف الضمانات الخاصة لحق الملكية

لقــــد نصــــت الدســــاتير الســــورية علــــى ضمــان حــــق الملكيــــة، واعتبــاره وظيفــة إجتماعيــة، ولكنهــــا عملــــت 
علــــى ربــــط نــــزع الملكيــــة بتحقــــق شـــرطين، الأول وجـــود منفعـــة عامـــة، والثانـــي دفـــع تعويـــض عـــادل. في 
دســتور العــام 2012 الــذي أصــدره النظــام بعــد انــدلاع الحــراك الشــعبي، لــم يتفــارق كثيــراً عــن فلســفة دســتور 
ــة والاســتثمار  ــة الزراعي ــى ســقف الملكي ــة. وحافــظ عل ــة للملكي ــى الوظيفــة الاجتماعي ــث أبقــى عل 1973، حي
ــن  ــذ قواني ــم الاســتيلاء عليهــا، خــلال تنفي الزراعــي، دون أن يتطــرق للتعويــض عــن الأرضــي الســابقة التــي ت
الإصــلاح الزراعــي.]]]] أمــا النقطــة اللافتــة فــي دســتور 2012، فكانــت واضحــة فــي نهــج الســلطة التوســع فــي 
مفهــوم المصــادرة خــلال الحــرب، حيــث نصّــت الفقــرة 4 مــن المــادة الخامســة عشــرة، علــى مــا يلــي: “تجــوز 
المصــادرة الخاصــة لضــرورات الحــرب والكــوارث العامــة بقانــون لقــاء تعويــض عــادل" ورغــم أن الفقــرة 5 مــن 
نفــس المــادة، تنــص علــى: "وجــوب أن يكــون التعويــض معــادلًا للقيمــة الحقيقيــة للملكيــة". إلا أن سياســات 
المصــادرة الواســعة، التــي توالــت خــلال محطــات الصــراع، أظهــرت النوايــا الحقيقيــة للنظــام مــن توفيــر تغطيــة 
دســتورية علــى تلــك السياســات. بينمــا يبقــى النــص الدســتوري علــى التعويــض، خــارج حــدود معاييــر الإنصــاف 
التــي أوردهــا، ومــا فتئــت تجــارب الســوريين الســابقة واللاحقــة، ممــن شــمل أملاكهــم الاســتملاك، مُخيبــة 

لحقوقهــم فــي تعويضــات عادلــة ومُنصفــة. 

]85] - لمزيــد مــن الإطــلاع يمكــن العــودة إلــى البحــث الصــادر عــن منظمــة اليــوم التالــي حــول دور العدالــة الانتقاليــة " آليــات جبــر 
ــا الملكيــة والســكن فــي ســورية -  الضــرر والتعويــض" فــي معالجــة قضاي

https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%
AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D
8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar

]86] - يمكن الإطلاع على المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من دستور 2012 - 
 

https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84/?lang=ar
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إن ضعــف ضمانــات حمايــة حــق الملكيــة الخاصــة فــي ســوريا، وعــدم وجــود نصــوص دســتورية واضحــة 
كمــا فــي دســتور 2012، تحــدد بدقــة شــروط ومعاييــر حــالات نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، ودور الدولــة 
فــي تحقيــق الوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة، وغيــاب نصــوص قانونيــة تحــدد التعويــض العــادل. مــن الثغــرات 
ــة الخاصــة  ــاك لحــق الملكي ــة، أدوات إنته ــزع الملكي ــت أشــكال الاســتملاك والمصــادرة ون ــي جعل ــرة الت الكبي
فــي كثيــر مــن الحــالات، لاســيما فــي الســنوات الأخيــرة التــي عاشــتها ســوريا، ولــم يكــن للدســتور والتشــريعات 
دور فــي تحديــد الضوابــط القانونيــة لإدارة الأراضــي والأمــلاك العامــة، مــن منظــور يواكــب حاجــات المجتمــع 
والســكان والتنميــة. ولذلــك يمكــن الإســتفادة مــن دســاتير دول مــرت فــي مراحــل الانتقــال الديمقراطــي، مثــل 
دولــة جنــوب أفريقيــا التــي نــص دســتورها فـــي المـــادة )25( منـــه علــى "حـــق الدولـــة بنـــزع الملكيـــة بموجـــب 
قانـــون يطبـــق علـــى النـــاس كافة، ويحـــدد التعويـــض إمـــا بالاتفـــاق بيـــن الطرفيـــن أو عـــن طريـــق القضـــاء مـــع 
تحديـــد وقـــت وطريقـــة دفعـــه" وحــددت الفقــرة "3" شــروطاً إضافيــة للتعويــض العــادل، بمــــا يعكــــس تــوازن 
المصلحة العامــة ومصالــح مــن تضــرر، مــع الأخــذ فــي الحســبان كل الظــروف ذات الصلــة، ومــن ضمنهــا: 
الاســتخدام الحالــي للممتلــكات، وتاريــخ حيــازة الممتلــكات واســتخدامه، .القيمــة الســوقية للممتلــكات، وحجــم 
اســتثمار الدولــة المباشــر، والدعــم الــذي أســهمت بــه، فــي اقتنــاء الممتلــكات وتحســين رأســمالها المجــزي.]]]]

ــه فــي الشــق  ــا يجــب تدارك ــة فــي الدســتور الســوري، وهــو م ــات حــق الملكي ــا يضعــف أيضــاً مــن ضمان  م
الدســتوري مــن العمليــة الانتقاليــة، لإن النصــوص الخاصــة بــه، وردت فــي بــاب المبــادئ التوجيهيــة الأساســية 
ــة  ــح حــق الملكي ــر يمن ــاب الأخي ــات، مــع أن وضعهــا فــي الب ــاب الحقــوق والحري فــي الدســتور، وليــس فــي ب
حمايــة قضائيــة معــززة، لا ســيما فــي حــالات التعســف بقــرارات الاســتملاك والمصــادرة. أمــا الثغــرة الدســتورية 
التــي تتعلــق بعــدم ذكــر وتضميــن حــق الســكن فــي الدســاتير الســورية الســابقة، وفــي دســتور 2012، فهــي 
مــن المشــكلات الكاشــفة علــى غيــاب الضمانــات الخاصــة بهــذا الحــق، مــع أن الدســاتير الوطنيــة، والإتفاقيــات 
الدوليــة، وأبرزهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، تؤكــد علــى كونــه أحــد 
حقــوق الإنســان الأساســية. وبمــا أن حجــم مشــكلة المســاكن العشــوائية فــي ســورية، والتــي تصــل إلــى مــا 
يقــارب %50 مــن نســبة المســاكن العامــة،]]]] هــي مــن أكبــر المشــكلات التــي تــدل علــى عــدم توفــر عناصــر 
ــى  ــة، فــإن مــا طــرأ عل ــة حكــم البعــث فــي العقــود الماضي ــة لهــا طيل ــول الكفيل ــاب الحل الســكن اللائــق، وغي
المســاكن العشــوائية خــلال فتــرة الحــرب، والقوانيــن العقاريــة والمخططــات التنظيميــة، التــي أصدرهــا النظــام، 
بدواعــي إعــادة تنظيــم تلــك المناطــق، إنمــا تشــكل فــي حقيقتهــا – كمــا أظهرتــه أبحــاث وتقاريــر عديــدة حــول 
خطــورة تلــك القوانيــن والمخططــات- أدوات انتهــاك بحــق أصحــاب تلــك المســاكن، واســتغلال غيابهــم عنهــا، 
بســبب اللجــوء والنــزوح وعمليــات التهجيــر القســري، لتغييــر هويتهــا العمرانيــة والديمغرافيــة لأغــراض سياســية 
وســلطوية. مــا يجعــل مــن تنصيــص حــق الســكن ضمــن خطــوات الإصــلاح الدســتوري، وذلــك بنــصٍ صريــح 
ــى الســكن اللائــق" بمــا يكفــل ســد هــذه الثغــرة، ومعالجــة مشــكلات  علــى " حــق كل شــخص بالحصــول عل
ــة للســاكنين والشــاغلين، ومعالجــة  ــازة الآمن ــر شــروط الحي ــوازن بيــن توفي الســكن العشــوائي، بمــا يحقــق الت

إعــادة تنظيــم تلــك المناطــق بمــا يحقــق المعاييــر المطلوبــة لمفهــوم الســكن اللائــق. 

ــي 2022 -  ــوم التال ــة والســكن – بحــث صــادر عــن منظمــة الي ــات الدســتوري لحــق الملكي ــد العــواك – الضمان ــد الحمي ]87] - د. عب
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%8
6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D
 8%A9-CMYK.pdf

]88] - ياسين سويحة – الفاشية إن تكلمت، العشوائيات في سوريا مثالًا-الجمهورية نت – 19/كانون الأول 2012 - 
https://www.aljumhuriya.net/ar/203

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-CMYK.pdf 
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-CMYK.pdf 
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-CMYK.pdf 
https://www.aljumhuriya.net/ar/203


دور العدالة الانتقالية "الإصلاح القانوني والمؤسساتي"
في معالجة مشكلات الملكية والسكن في سوريا

49

2. الخلل في الضمانات العامة لحق الملكية

ــة الســورية، لأن بقــاء جوانــب  ــات الدســتورية الخاصــة بحــق الملكيــة والســكن فــي الحال لا تكفــي الضمان
ــا  ــف قضاي ــى مختل ــاراً ســلبية عل ــات الدســتورية العامــة، ســيرتب آث ــل فــي نطــاق الضمان القصــور والخل
الملكيــة والســكن فــي النطــاق العملــي. مــن هنــا تأتــي أهميــة إلغــاء المــواد الدســتورية التــي تشــكل قيــوداً 
علــى الحقــوق والحريــات العامــة، ومــن ضمنهــا حــق الملكيــة والســكن، كتلــك التــي تمنــح صلاحيــات غيــر 
مقيــدة لرئيــس الجمهوريــة، والتــي تبلــغ )21( مــادة فــي دســتور 2012، وإلغــاء المحاكــم الاســتثنائية. مــن 
هــذه المــواد: المــادة )97( والتــي تنــص: “يســمي رئيــس الجمهوريــة ويقيــل رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء 
ــى  ــادة )113( " يتول ــواب". والم ــس الن ــة مجل ــس الجمهوري ــل رئي ــص: "يح ــادة )111( وتن ــم" والم ونوابه
رئيــس الجمهوريــة الســلطة التشــريعية عندمــا لا يكــون مجلــس النــواب منعقــدا أو إذا اقتضــت الضــرورة 
القصــوى ذلــك. ومنهــا المــادة )114( وتنــص: " يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يتخــذ إجــراءات ســريعة عندمــا 
ــوزراء مســؤولون امــام  ــوزراء ونوابــه وال تواجــه البــلاد خطــرا جســيما". والمــادة ) 121( “رئيــس مجلــس ال
رئيــس الجمهوريــة". والمــادة )125( وتنــص بالفقــرة أ- “يعتبــر مجلــس الــوزراء مســتقيلا بانتهــاء ولايــة 
رئيــس الجمهوريــة”.و المــادة )132( وتنــص: “يكفــل رئيــس الجمهوريــة اســتقلال القضــاء يعاونــه مجلــس 
)133( وتنص:"يــرأس مجلــس القضــاء الأعلــى رئيــس الجمهوريــة، ويُبيــن  القضــاء الأعلــى". والمــادة 
القانــون طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد ســير العمــل فيــه. فيمــا تنــص المــادة )141( مــن الدســتور 
"تؤلــف المحكمــة الدســتورية العليــا مــن ســبعة أعضــاء علــى الأقــل يكــون أحدهــم رئيســاً يســميهم رئيــس 
الجمهوريــة بمرســوم" والمــادة )148( وتنــص: "لا يحــق للمحكمــة الدســتورية العليــا مراجعــة القوانيــن التــي 

يعرضهــا رئيــس الجمهوريــة علــى الاســتفتاء العــام وتتــم المصادقــة عليهــا".]]]]

ثانياً: في الإصلاح القانوني والقضائي

1. الإصلاح القانوني

ــاَ فــي تحديــد شــكل الإصــلاح  بمــا أن شــكل الدســتور وطبيعــة نصوصــه ومبادئــه العامــة، تلعــب دورا محوري
القانونــي الموعــود، لأن الدســتور هــو العامــود الفقــري لأي نظــام قانونــي وهــو القانــون الاعلــى فــي البــلاد، 
وبإصلاحــه يمكــن اصــلاح بقيــة القوانيــن. فــإن إجــراء الإصلاحــات الدســتورية فــي ســوريا، يفــرض بــدوره إصــلاح 
التشــريعات والقوانيــن العقاريــة، التــي صــدرت خــلال حكــم البعــث، لمــا نجــم عنهــا مــن قيــود وتعقيــدات كثيــرة 
علــى حقــوق الملكيــة والســكن، فاقمــت بدورهــا مــن المشــكلات العقاريــة والســكنية التــي تراكبــت خــلال 

العقــود الماضيــة.

آ - قبل العام 2011

 اتســمت تلــك القوانيــن التــي صــدرت قبــل العــام 2011، باســتجابتها لأهــداف ومصالــح الســلطة الحاكمــة، 
علــى حســاب حمايــة الأمــلاك الخاصــة، علــى غــرار قانــون الاســتملاك رقــم )20( لعــام 1983 الــذي منــح الحــق 
ــراً بحجــة  ــار جب ــي الاشــتراكي باســتملاك أي عق ــا حــزب البعــث العرب ــا فيه ــة، بم لكافــة الجهــات العامــة للدول
النفــع العــام، فيمــا حــدد التعويــض علــى أســاس القيمــة الثابتــة للعقــارات المُســتملكة، وهــي أقــل بكثيــر مــن 

]89] - المرحلة الانتقالية في سوريا: الحكم والخيارات ت الدستورية – ورقة عمل صادرة عن مركز كارتر– يونيو -2016 
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/principles-and-con-
stitutional-provisions-may-8-2016.pdf

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/principles-and-constitutional-provisions-may-8-2016.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/principles-and-constitutional-provisions-may-8-2016.pdf
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قيمتهــا الفعليّــة الرائجــة.]1]] فيمــا تســبب قانــون اســتصلاح الأراضــي الــذي صــدر برقــم )3( لعــام 1984، فــي 
إلحــاق الضــرر بحقــوق أصحــاب الأراضــي الزراعيــة، وتحويلهــم إلــى مــلّاك علــى الشــيوع، بمــا منحــه القانــون 
ــري والزراعــة، فــي اســتصلاح أي منطقــة فــي ســورية، وفــق دواعــي النفــع  ــر ال ــات واســعة لوزي مــن صلاحي
العــام.]]]] كمــا اتســم بعضهــا الآخــر بالارتجاليــة والتضــارب، فــي إدراة الأراضــي والمنظومــة العقاريــة، ومنهــا 
ــع الأراضــي رقــم )3( لعــام 1976،  قانــون تقســيم وعمــران المــدن رقــم /9/ لعــام 1974، وقانــون تنظيــم بي
ــه أدى  ــي ل ــق العمل ــر أن التطبي ــع الاتجــار بالأراضــي والحــد مــن ارتفــاع أســعارها، غي ــي صــدر لمن رغــم أن الثان
ــل إنجــاز  ــات بيعهــا قب ــى عملي ــي فرضهــا عل ــود الت ــد مســاحات واســعة مــن الأراضــي، بســبب القي ــى تجمي إل
البنــاء التــام عليهــا، ممــا دفــع المالكيــن للتهــرب مــن أحكامــه بطــرق مختلفــة.]]]] بينمــا بقيــت بعــض القوانيــن 
التــي اســتهدفت الســكن العشــوائي، قاصــرة علــى معالجــة هــذه المشــكلة مــن جذورهــا، والتــي اتســعت 
خــلال عقــديّ الثمانينــات والتســعينات بصــورة مضطــردة، وبصــورة تصاعديــة فــي العقــد الأول مــن الألفيــة 
الثانيــة، ومــن هــذه المراســيم والقوانيــن، المرســوم التشــريعي رقــم 59 لعــام 2008، المتضمــن إزالــة الأبنيــة 
المخالفــة ومعالجــة مخالفــات البنــاء )تــم الغــاؤه بالمرســوم التشــريعي رقــم 40 لعــام 2012(. وقانــون الاســتثمار 
والتطويــر العقــاري رقــم )15( لعــام 2008 علــى مناطــق المخالفــات، واســتملاكها فــي حــال وجــود مخالفــات 
ــات تســجيل  ــر الرســمية فــي عملي ــة غي ــى تشــجيع المعامــلات العرفي ــن أخــرى إل ــة.]]]] فيمــا أدت قواني جماعي
ونقــل الملكيــة، وإطــلاق يــد الأجهــزة الأمنيــة فــي منــح الموافقــات الأمنيــة، كقانــون الأراضــي الحدوديــة 
رقــم )41( لعــام 2004.]]]] ثمــة قوانيــن أخــرى أثــرت بصــورة ســلبية علــى جمــود أســواق العقــارات، وإحــداث 
منازعــات عقاريــة بيــن المــلّاك المؤجريــن والمســتأجرين، مثــل قوانيــن الإيجــار التــي بقــي العمــل ســارياً بهــا، منــذ 
المرســوم التشــريعي رقــم )111( لعــام 1952، ولغايــة صــدور قانــون الإيجــار رقــم )6( لعــام 2001، والتعديــلات 
اللاحقــة لــه.]]]] أمــا فــي مــا يتعلــق بمشــكلات وقضايــا الســكن، فلــم تتجــه المراســيم والقوانيــن التــي صــدرت 
بخصوصهــا، لســد الفــراغ الدســتوري حيــال حــق الســكن، وبقيــت الخطــط الخمســية التــي ركّــزت علــى توفيــر 
الســكن الاجتماعــي، قاصــرة عــن تغطيــة المتطلبــات المتناميــة للســكن الاجتماعــي. فــي حيــن بقيــت إدارة 
مناطــق الســكن العشــوائي مــن قِبــل المؤسســات الحكوميــة، قائمــة علــى إحتــواء ذيــول التضخــم الســكاني 
فــي تلــك المناطــق، بــدلًا مــن اتباعهــا اســتراتيجية التنظيــم العمرانــي المتــوازن ، للحــد مــن العشــوائيات والبنــاء 

غيــر النظامــي. 
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ــاً فــي خطورتهــا الشــديدة علــى حقــوق   اتخــذت المراســيم والقوانيــن التــي أصدرهــا النظــام، منحــىً تصاعدي
الملكيــة والســكن، وتــم توظيفهــا وفــق سياســات النظــام، كغطــاء لانتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن بصــورة 
منهجيــة واســعة. ظهــرت ملامــح خطــورة تلــك القوانيــن العقاريــة بعــد انــدلاع الثــورة فــي 2011، مــع صــدور 
المرســوم التشــريعي رقــم )66( لعــام 2012، المتعلــق بإعــادة تنظيــم منطقتــي: المــزة وكفــر سوســة بســاتين، 
والبــدء بتنفيــذ مشــروعين حضرييــن واســعين فــي المناطــق المحــددة بموجــب المرســوم 66، وهــي مناطــق 
تعرضــت لدمــار كبيــر فــي أثنــاء النــزاع، ونــزح معظــم ســكانها. بموجــب هــذا المرســوم الــذي يشــكل وفــق آراء 
ــى  ــة الاســتدلال إل ــم يكــن مــن الصعوب ــون رقــم )10( لعــام 2018، ل ــة للقان ــة توطئ ــة متعــددة، بمثاب حقوقي
مناحــي خطورتــه، مــن خــلال المناطــق التــي اســتهدفها، والشــركات التــي تقــف وراء تنفيــذه، وكيفيــة تعاملــه 
ــادي  ــق أي ــه أطل ــل، والأهــم أن ــض الســكن البدي ــن، وأســلوب التســويف بتعوي ــاب الحقــوق الغائبي مــع أصح
ــة أصحــاب الحقــوق فــي تلــك المناطــق،  ــة، دون مراعــاة وضعي ــة، بإحــداث مناطــق تنظيمي الوحــدات الإداري
ووضــع اليــد علــى الأمــلاك العامــة، والمقاســم المخصصــة للمنذريــن بالهــدم الخاليــة مــن الأبنيــة بعــد إحــداث 

المنطقــة التنظيميــة.]]]]  

كمــا صــدر المرســوم التشــريعي رقــم )40( لعــام 2012 المتعلــق بإزالــة المخالفــات فــي مناطــق الســكن 
ــون  ــم مــع صــدور القان ــة". ث ــر القانوني ــاء “غي ــا فــي الأحي ــر المصــرح به ــي غي ــع المبان العشــوائي، وهــدم جمي
رقــم )23( لعــام 2015 الخــاص بتنفيــذ تخطيــط وعمــران المــدن، والــذي أبــاح للوحــدات الإداريــة اقتطــاع نســب 
مــن الأمــلاك الخاصــة )اســتملاك( تصــل إلــى 40 بالمئــة مــن مســاحتها. والقانــون رقــم )3( لعــام 2018 الــذي 
يختــص بإزالــة أنقــاض الأبنيــة المتضــررة، وصــولًا إلــى أخطرهــا مــن حيــث شــموليته الإقليميــة، وهــو القانــون 
رقــم )10( لعــام 2018 القاضــي بإحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر فــي عمــوم الأراضــي الســورية. والــذي واجــه 
بعــد صــدوره انتقــادات واســعة، أدت إلــى تعديــلات لاحقــة لــه، لمــا تضمنــه مــن تقييــدات كبيــرة علــى إثبــات 
حقــوق الملكيــة والســكن، إضافــة إلــى منــح الوحــدات الإداريــة حــق وضــع اليــد علــى الأمــلاك، وذلــك فــي حــال 
عــدم تمكــن مالكــي وشــاغلي العقــارات، مــن الاعتــراض علــى قــرارات إحــداث المناطــق التنظيميــة، كمــا ورد 

فــي المــادة )22( مــن القانــون المذكــور.]]]]

يســتخدم النظــام كل تلــك القوانيــن، والمخططــات التنظيمــة والمشــاريع العقاريــة التــي تقــوم علــى أساســها،، 
لأغــراض ســلب وتجريــد ملاييــن الســوريين مــن حقوقهــم بأملاكهــم ومســاكنهم، فــي مقابــل تمكيــن قــادة 
الأجهــزة الأمنيــة والميليشــيات المواليــة لــه، وشــبكات الفســاد المحســوبة عليــه، مــن الســيطرة ووضــع اليــد 
علــى الأمــلاك الخاصــة والعامــة، أو تحويــل هــذه الأمــلاك إلــى مكافــآت لحلفــاء النظــام، وصــولًا إلــى فــرض 
وقائــع جديــدة علــى الأرض بهــدف منــع عــودة اللاجئيــن، والتلاعــب بمســيرة إعــادة الإعمــار وفــق معاييــر 

انتقائيــة، وعلــى أنقــاض أمــلاك اللاجئيــن والمهجريــن والمُغيبيــن “المعتقليــن والمختفيــن قســرياً “.]]]]

]96] - الواقــع الراهــن وتحديــات العدالــة الانتقاليــة كجــزء رئيــس مــن بنــاء ســالم مســتدام فــي ســوريا – تقريــر برنامــج الأجنــدة الوطنيــة 
لمســتقبل ســوريا – الأمــم المتحــدة بيــروت -2018 

https://nafsprogramme.info/sites/default/files/2019-06/Transitional%20Justice-Ar_0.pdf
]97] - لمزيد من الاطلاع مراجعة نصوص القوانين المذكورة – الموقع الرسمي لمجلس الشعب 

]98] - دور العدالة الإنتقالية ) آليات جبر الضرر والتعويض( في معالجة مشكلات الملكية والسكن – مرجع سابق 

https://nafsprogramme.info/sites/default/files/2019-06/Transitional%20Justice-Ar_0.pdf
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ثمــة قوانيــن أخــرى لديهــا آثــار عقاريــة، لا تقــل خطــورةّ عــن القوانيــن العقاريــة المباشــرة، حيــث أصــدر النظــام 
قوانيــن وتعاميــم عديــدة خــلال ســنوات الحــرب، تُبيــح عمليــات الحجــز والمصــادرة والاســتيلاء علــى الأمــوال 
المنقولــة وغيــر المنقولــة للغائبيــن، وتنــدرج فــي نطــاق الانتقــام السياســي مــن معارضيــه، وفــي تمكيــن 
أجهزتــه الأمنيــة وشــبكات الــولاء والمحســوبية التابعــة لــه، مــن وضــع اليــد علــى أمــلاك اللاجئيــن والمهجريــن، 
ــر والتلاعــب فــي وثائــق الملكيــة، ونقــل الأمــلاك إليهــم بصــورة غيــر مشــروعة وعــن ســوء نيــة. مــن  والتزوي
أشــدها خطــورة قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )19( لعــام 2012، والقانــون رقــم )22( المنطبــق علــى محكمــة 
الإرهــاب، واللذيــن يبيحــان المصــادرة “تحــت غطــاء القانــون” واســتخدام الحجــز الاحتياطــي، باســتهداف أســر 
ــة الأشــخاص وليــس تبعــاً للجــرم.]]]]  ــة وفــق هوي ــة جماعي ــح الاتهــام، كعقوب الأشــخاص المدرجيــن علــى لوائ
بينمــا مكّــن المرســوم التشــريعي رقــم )63( وزارة الماليــة مــن الاســتيلاء علــى أصــول وممتلــكات الأشــخاص 
الخاضعيــن لقانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 2012، ونقــل ملكيتهــا إلــى الحكومــة الســورية. وهــو انتهــاك واضح 
ــم إشــعار الأشــخاص  لأصــول التقاضــي وحقــوق المتهــم، حيــث أن المرســوم لا يســمح بالاســتئناف، ولا يت
بــإدراج أســمائهم علــى اللائحــة.]11]] أمــا المرســوم التشــريعي رقــم )31( لعــام 2020، بخصــوص أحــكام الإعفــاء 
ــي يعتمدهــا النظــام. وبموجــب هــذا  ــز والمصــادرة الت ــات الحج ــزز مــن آلي ــم، فقــد ع ــدل مــن خدمــة العل والب
المرســوم، تســتطيع مديريــة التجنيــد العامــة كمــا صــرح رئيــس فــرع البــدل والإعفــاء فــي قــوات النظــام مطلــع 
شــهر شــباط 2021، أن تصــادر أمــوال وممتلــكات كل مــن يبلــغ ســن الـــ42 عامــاً، ســواء كان داخــل ســورية أم 
خارجهــا، فــي حــال لــم يــؤدّ الخدمــة العســكرية أو يدفــع بــدل فواتهــا، وإذا لــم يكــن لديــه أمــلاك، ســيتم الحجــز 
علــى ممتلــكات أهلــه وذويــه عــلاوةً علــى ذلــك لجــأت حكومــات النظــام إلــى سلســلة مــن التعاميــم التنفيذيــة، 
ــم الصــادر عــن رئاســة مجلــس  ــا التعمي ــى تصــرف أصحــاب الأمــلاك بعقاراتهــم، ومنه ــوداً عل ــي تضــع قي الت
الــوزراء برقــم )4554( لعــام 2015، والــذي ويتضمــن بعــض الحــالات التــي تحتــاج إلــى موافقــة أمنيــة مســبقة 
ــدم  ــي ع ــا يعن ــة، م ــر المنظم ــة أو غي ــراغ )منازل-محــلات( فــي المناطــق المنظم ــارات أو الف ــع العق وهــي: بي

إمكانيــة التصــرف فــي الملكيــة دون موافقــة أمنيــة مســبقة.]]1]]

ج- متطلبات الإصلاح القانوني

فــي ضــوء مــا ســبق، يطــرح اســتحقاق الإصــلاح القانونــي فــي الشــأن العقــاري، ومــا يتأثــر بــه من جانــب قوانين 
أخــرى، تحديّــات عديــدة، منهــا مــا يتعلــق بمــدى نجــاح الإصــلاح علــى المســار الدســتوري، وكذلــك وجــود رؤيــة 
ــاً  ــؤدي فعلي ــدأي الشــرعية والمشــروعية، بمــا ي ــة تطــال كافــة القوانيــن والمراســيم، التــي تخالــف مب إصلاحي
إلــى التخلــص مــن ترســانة التشــريعات، التــي كرّســت دولــة الإســتبداد، وســوّغت انتهــاك الحقــوق والحريــات 
بغطــاء قانونــي، وبالأخــص تلــك التــي كانــت تبيــح للســلطة التنفيذيــة الهيمنــة علــى المؤسســتين التشــريعية 
والقضائيــة، وهــي الســلطة التــي زودتهــا القوانيــن الاســتثنائية، بفائــض مــن القــوة والقمــع وانتهــاك الحقــوق 
والحريــات، ومنحــت الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية صلاحيــات كبيــرة، مــع تحصينهــا مــن المســاءلة والملاحقــة 
ــة والســكن، فــإن  ــرة علــى حقــوق الملكي ــة. ونظــراً لتعــدد وتشــعب تلــك الترســانة، وتأثيراتهــا الخطي القضائي
ــق  ــي تتعل ــن والإجــراءات الت ــى إعــادة النظــر بمجمــل القواني ــي المأمــول ، يقــوم عل ــا للإصــلاح القانون تصورن

]99] -  سورية: مصادرة أصول أُسر المشتبه بهم – تقرير صادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان – تموز -2019 
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/16/332103

]100] - نفس المرجع 
]101] -  أنظر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السوري – 

http://www.pministry.gov.sy/
 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/16/332103
http://www.pministry.gov.sy/
http://www.pministry.gov.sy/
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بالمنظومــة العقاريــة وإدارة الأراضــي، مــن خــلال غرفــة خاصــة للتشــريعات العقاريــة، يتــم تشــكيلها بقــرار مــن 
الجمعيــة العموميــة أو التأسيســية بعــد انتخابهــا، وتقــوم بدراســة ومراجعــة كافــة القوانيــن العقاريــة والقوانيــن 
ذات الأبعــاد العقاريــة، التــي صــدرت قبــل الثــورة وخــلال ســنواتها. وتكــون اللجنــة مؤلفــة مــن محاميــن وقضــاة 
وممثليــن عــن دوائــر الســجل العقــاري، وممثليــن عــن المجالــس المحليــة، وخبــراء فــي مســح الأراضــي وعمليــات 
التحديــد والتحريــر، وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي، والأحــزاب السياســية، والمــرأة، وممثليــن عــن المتضرريــن 
مــن أصحــاب الحقــوق العقاريــة والســكنية. بالطبــع سيشــكل الإصــلاح الدســتوري الأســبق لهــذه العمليــة، 
المرجعيــة القانونيــة العليــا، التــي تعمــل وتهتــدي بهــا اللجنــة فــي ســياق عملهــا، ومــن ثــم تقــوم بعــد الانتهــاء 
مــن دراســة القوانيــن، بعــد تحديــد مــا يحتــاج منهــا إلــى إلغــاء أو تعديــل أوالإبقــاء عليــه، بعرضهــا علــى الجمعيــة 

العموميــة لمناقشــتها والبــت فيهــا.   

2. الإصلاح القضائي

 فــي عقــود حكــم حــزب البعــث، تــم العمــل وفــق نظاميــن قضائييــن متوازييــن فــي ســوريا. أحدهمــا هــو 
نظــام المحاكــم العــادي الــذي يعــود فــي جــذوره إلــى الحقبــة العثمانيــة والإنتــداب الفرنســي، ومــا طــرأ عليــه 
ــة  ــة والجنائي ــاوى الأحــوال المدني ــع دع ــة الاســتقلال، ويتعامــل مــع جمي ــد مرحل ــات بع ــلات وتحديث مــن تعدي
والشــخصية. الآخر عبارة عن شــبكة من المحاكم الاســتثنائية، التي منحتها الســلطة التنفيذية صلاحيات كبيرة.  

آ - القضاء العادي

تتشــكل المحاكــم العاديــة فــي ســوريا مــن درجتيــن، الأولــى، وهــي المحاكــم الابتدائيــة كمحاكــم الصلــح 
ــا مرجــع  ــة، وهــي المحاكــم الاســتئنافية بكونه ــة، والثاني ــة والجزائي ــا المدني ــي تنظــر فــي القضاي ــة، الت والبداي
الطعــن للاحــكام الصــادرة بالدرجــة الأولــى فــي القضايــا المدنيــة والجنائيــة. أمــا محكمــة النقــض التــي تنعقــد 
فــي دمشــق مــن خــلال هيئــة قضائيــة متخصصــة، فهــي تنظــر بكافــة اشــكال الاســتئناف المرفوعــة إليهــا مــن 
حيــث الشــكل وليــس الموضــوع. فيمــا توجــد محاكــم تتعلــق بمســائل الأحــوال الشــخصية، أي قانــون الأســرة، 
تســتمد أحكامهــا مــن الشــريعة الإســلامية، ومحاكــم خاصــة لأبنــاء الطوائــف الأخــرى فــي ســوريا وفــق أحــكام 
شــرائعها الخاصــة. كمــا توجــد محاكــم خاصــة للأحــداث للجانحيــن. فيمــا يشــتمل النظــام الســوري أيضــاً علــى 
ــي تشــمل  ــة الت ــا الإداري ــل دورهــا فــي الفصــل فــي القضاي ــة. ويتمث ــس الدول ــة التابعــة لمجل المحاكــم الإداري
الدولــة، والعمــل كهيئــة استشــارية للهيئــات العامــة فــي مختلــف جوانــب القانــون العــام، ولــدى مجلــس الدولــة 

أيضــاً ســلطة المشــاركة فــي إجــراءات التحكيــم.]]1]]

جــرى دســتور عــام 2012، علــى نفــس خطــى دســتور العــام 1973، فــي تنصيصــه علــى "أن يكــون رئيــس 
الجمهوريــة هــو الضامــن لاســتقلال القضــاء، ويســاعده مجلــس القضــاء الأعلــى فــي ذلــك".]]1]] ومــن الناحيــة 
الواقعيــة، مــا كان لهــذا المجلــس الــذي يعتبــر المرجعيــة القضائيــة العليــا، أن يكــون ضامنــاً لاســتقلالية 
القضــاء، وأربعــة مــن أعضائــه الســبعة يتبعــون للســلطة التنفيذيــة، وفــي حــال التصويــت علــى أي قــرار 
فــي المجلــس فــإن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة فــي المجلــس، هــم مــن يتحكمــون بنتائــج التصويــت.]]1]]

]102] - تقرير تقييم سيادة القانون في سوريا – صادر عن منظمة إيلاك 2017 - 
file:///C:/Users/Ayman%20Abu%20Hashem/Downloads/Syria2017%20)8(.pdf

]103] - انظر المادة 132 من الدستور السوري لعام 2012 - 
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar

]104] - انظر المادة 133 من دستور 2012 – المرجع السابق 
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وبوســع رئيــس الجمهوريــة إقالــة أي قــاضٍ بمرســوم ، دون إبــداء أي ســبب أو فرصــة للاســتئناف. ومــن 
ــى  ــاءً عل ــام 2005 بتهمــة الفســاد، بن ــا بموجــب مرســوم فــي ع ــك قيامــه بفصــل 81 قاضي ــى ذل ــة عل الأمثل

ــم.  ــى تعيينه ــة هــي مــن وافقــت عل ــروع الأمني ــم أن الف ــى الرغ ــة، عل ــروع الأمني ــات الف تقييم

تنســحب أيضــاً هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء، مــن خــلال دورهــا فــي تشــكيل أعضــاء دائــرة التفتيــش 
القضائــي، التــي تتألــف مــن رئيــس غرفــة محاكــم الاســتئناف وســتة مستشــارين يعينهــم وزيــر العــدل بنــاء علــى 
توصيــة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى. حيــث يتبــع القضــاة العاملــون فــي دائــرة التفتيــش القضائــي إلــى وزيــر 
العــدل ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى. ويتعاملــون مــع دائــرة التفتيــش القضائــي كأداة للســلطة التنفيذيــة، 
ــا شــابهها، ســيطرت  ــات وم ــي. إذاً مــن خــلال هــذه الآلي ــى القضــاة والنظــام القضائ لممارســة الســيطرة عل
الســلطة التنفيذيــة علــى الهيئــات القضائيــة، وتعــرض القضــاة خــلال عملهــم، إلــى تدخــلات وضغوطــات أمنية، 
ودفعهــم لإصــدار أحــكام فــي دعــاوى معينــة، لصالــح أصحــاب النفــوذ والمــال، علــى حســاب أصحــاب الحقــوق. 
لــم تنــجُ حتــى المحكمــة الدســتورية العليــا، بوصفهــا الهيئــة القضائيــة المختصــة بالنظــر والفصــل فــي دســتورية 
القوانيــن، مــن هيمنــة رأس الســلطة التنفيذيــة، وبموجــب تأسيســها فــي دســتور العــام 1973، ومــا ورد 
بشــأنها فــي دســتور العــام 2012، يقــوم رئيــس الجمهوريــة بتعييــن قضاتهــا الســبعة، لمــدة أربــع ســنوات قابلــة 
للتجديــد، وهــو مــن يختــار رئيــس المحكمــة.]]1]] ورغــم التأكيــد علــى اســتقلاليتها كمــا جــاء فــي الدســتور، كونهــا 
الهيئــة القضائيــة الوحيــدة المخولــة بمحاكمــة رئيــس الجمهوريــة، فــي حــال اتهامــه بجــرم الخيانــة العظمــى، غيــر 
أن طريقــة تعييــن رئيــس المحكمــة وأعضائهــا مــن قِبــل رئيــس الجمهوريــة، مــع أنهــا المعنيــة أيضــاً بالإشــراف 

علــى الانتخابــات الرئاســية، يجعــل مــن هــذه المحكمــة غيــر مُســتقلة، وخاضعــة لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة. 

ب - المحاكم الاستثنائية

إلــى جانــب القضــاء العــادي، تــم إنشــاء نظــامٍ مــوازٍ لــه، وهــي المحاكــم الاســتثنائية فــي ســوريا، وتقســم إلــى 
محاكــم عســكرية وأخــرى مدنيــة. يتــم تنظيــم المحاكــم العســكرية ومحاكــم الميــدان العســكري تحــت إشــراف 
وزارة الدفــاع، أمــا محكمــة مكافحــة الإرهــاب، التــي حلّــت فــي العــام 2012، محــل محكمــة أمــن الدولــة العليــا 

التابعــة، فهــي تتبــع لــوزارة العــدل.]]1]] 

تــم إنشــاء المحاكــم العســكرية فــي الأصــل للتعامــل مــع جميــع القضايــا المتعلقــة بأفــراد الجيــش، مــع ذلــك، 
ــى النحــو المحــدد فــي  ــة" عل ــم أمــن الدول ــن فــي “جرائ ــم أيضــاً بســلطة محاكمــة المدنيي ــع هــذه المحاك تتمت
ــا لا تتعلــق  ــات.]]1]] نتيجــة لذلــك، تنظــر المحاكــم العســكرية فــي قضاي المــواد 260-339 مــن قانــون العقوب
بالجنــود فحســب، بــل تشــمل أيضــاً النشــطاء السياســيين والمدنييــن، عبــر مجموعــة مــن القوانيــن القمعيــة 
التــي وضعتهــا الســلطة، والتــي ســجنت بموجبهــا آلاف الســوريين قبــل العــام 2011، وأعــداد مضاعفــة عليهــم 
بعــد انــدلاع الثــورة الســورية فــي ذاك العــام. لايوجــد تحديــد واضــح بيــن اختصاصــات المحاكم العاديــة والمحاكم 
الاســتثنائية ، أو حتــى بيــن مختلــف المحاكــم الاســتثنائية. ويمكــن للأجهــزة الأمنيــة توجيــه القضــاة للتعامــل 
مــع قضيــة معينــة علــى أنهــا قضيــة أمنيــة، حتــى فــي القضايــا التــي تعتبــر جرائــم عاديــة بشــكل صــارخ، مثــل 
الاتجــار بالمخــدرات. أمــا تمثيــل المحاميــن للأشــخاص المتهميــن أمــام المحاكــم الإســتثنائية، فهــو مجــرد تمثيــل 
ــي المتهميــن والقضــاة مــن أجــل السمســرة والرشــاوي. ــاً يعمــل بعضهــم كوســطاء بيــن أهال شــكلي، وأحيان

]105] - تقرير تقييم سيادة القانون في سوريا – مرجع سابق 
]106] - أنظر قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 بتاررخ 22 حزيران 1949 

]107] - الإصلاح الإنتخابي وعملية التغيير الديمقراطي في سوريا – بحث صادر عن منظمة اليوم التالي – 2021 - 
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فيمــا تتدخــل الأجهــزة الأمنيــة، والقيــادات البعثية في المحافظات، بعمل المحاكم، وفــرض أوامرها وتوجهاتها 
علــى قــرارات القضــاة فــي كثيــر مــن الحــالات. لذلــك فــإن للمحاكــم الاســتثنائية ســيئة الســمعة بســبب طريقــة 
تعاملهــا مــع المعارضيــن للنظــام، والمتظاهريــن، ولطالمــا لعبــت دوراً خــلال حكــم البعــث، فــي إضفــاء "الطابــع 
القانونــي" علــى القمــع العشــوائي الــذي تمارســه أجهــزة الســلطة بحــق المواطنيــن،]]1]] وقــد كشــفت التجربــة 
الســورية بصــورة مكثفــة، عــن تــورط المحاكــم الإســتثنائية، فــي التغطيــة علــى عمليــات إعــدام وإخفــاء قســري 
قامــت بهــا الفــروع الأمنيــة، بحــق عشــرات آلاف الســوريين، فيمــا أصــدرت تلــك المحاكــم دون التزامهــا بالحــد 
الأدنــي مــن معاييــر المحاكمــات العادلــة، بشــكل أخــص محكمتــي الميــدان العســكرية ومحكمــة الإرهــاب، أحكاماً 
ــر بأثــر  بالإعــدام طالــت أعــداداً يصعــب حصرهــا، بســبب تكتــم تلــك المحاكــم علــى أعمالهــا. ولا يغيــب أن نذكّ
أحــكام وقــرارات هــذه المحاكــم فــي الحجــز ومصــادرة أمــلاك المتهمين على نطاقٍ واســع في الســنوات الأخيرة. 

ج- مشكلات القضاء العقاري

ــر رقــم 186 لعــام 1926. ويُشــرفُ  تعــود نشــأة القضــاء العقــاري فــي ســوريا إلــى قانــون التحديــد والتحري
القضــاة العقاريــون، بموجــب القانــون 186، علــى أعمــال التحديــد والتحريــر للعقــارات بــدلًا مــن قضــاة 
الصُلــح "القضــاء العــادي"، وكذلــك يفصلــون فــي المنازعــات الناجمــة عــن عمليــات التحريــر والتحديــد. وفقــاً 
للقانــون فــإن وزيــر العــدل يعيّــن القضــاة العقارييــن بقــرار، بنــاءً علــى اقتــراح مــن وزيــر الزراعــة. إلا أن قانــون 
القضــاة العقارييــن رقــم 16 لعــام 2014، أحــدث تغييــرات جديــدة علــى عمــل أولئــك القضــاة وآليــة تعيينهــم. 
وبــات وزيــر العــدل، يعيّــن القضــاة العقارييــن بنــاء علــى اقتــراح المديــر العــام للمصالــح العقاريــة بــدلًا مــن 
وزيــر الزراعــة. الملفــت أنــه فــي القانونيــن “186 و16”، لــم يــرد بشــكل صريــح تعريــف للقاضــي العقــاري 
أو القضــاء العقــاري، بــل اكتفــى القانونــان بتحديــد اختصاصــات القضــاة العقارييــن وآليــة تعيينهــم. ويمكــن 
اســتنتاج تعريــف القضــاء بالاســتناد إلــى القانــون 16، بأنــه "القضــاء الــذي يمنــح الشــرعية لعمليــات التحديــد 
والتحريــر، وتســجيل العقــارات فــي صحــف عقاريــة، والنظــر فــي كافــة المنازعــات والاعتراضــات المتعلقــة 

بذلــك".]]1]]

ــرج عــن ولايــة القضــاء العــادي التابــع  ــر القضــاء العقــاري ذا طبيعــة خاصــة؛ فهــو يخ وبنــاءً علــى ذلــك، يعتب
ــن القضــاة ويفــرض عليهــم قــرارات النقــل والعــزل، ولا ينــدرج كذلــك  لمجلــس القضــاء الأعلــى، الــذي يُعيِّ
القضــاء العقــاري ضمــن الهيــكل القضائــي كمــا هــو منصــوص عليــه فــي أحــكام الســلطة القضائيــة بموجــب 
القانــون رقــم 98 لســنة 1968، وإنمــا ينطيــق عليهــم النظــام الأساســي للعامليــن فــي الدولــة رقــم 50 لعــام 
2004، ويشــكلون مــلاكاً مســتقلًا ضمــن المديريــة العامــة للمصالــح العقاريــة، ويرفعــون تقاريرهــم الدوريــة إلى 
المديــر العــام للمصالــح العقاريــة. أمــا قــرارات تعييــن أو نقــل أو عــزل القضــاء العقارييــن، أو فــرض العقوبــات 
بحقهــم، فهــي مــن اختصــاص وزيــر العــدل. كمــا يتــم تحديــد عــدد القضــاة العقارييــن فــي كل محافظــة بموجــب 
قــرار مــن وزيــر الإدارة المحليــة، بنــاءً علــى اقتــراح المديــر العــام للمصالــح العقاريــة.]1]]] كمــا أطلــق عليــه المشــرّع 

]108] - تقرير تقييم سيادة القانون في سوريا – صادر عن منظمة إيلاك 2017 – مرجع سابق 
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اســم “القضــاء” دون اتبــاع القواعــد الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانــون الســلطة القضائيــة، بمــا فــي ذلــك 
تعييــن القضــاة وحقوقهــم وحصانتهــم وترقيتهــم وعزلهــم ونقلهــم. ومــع أن أعمــال تحديــد وتحريــر العقــارات 
والأمــوال غيــر المنقولــة فــي عمــوم المحافظــات، هــي مــن صلاحيــات قاضــي الصلــح وهــو القاضــي العقــاري 
الدائــم، إلا أنــه يمكــن الاســتعاضة عــن قضــاة الصلــح، بقضــاة عقارييــن مؤقتيــن للقيــام بعمليــات تحريــر 

وتحديــد العقــارات، وأعمــال التجميــل العقــاري وإزالــة الشــيوع، وفــق القــرار 186 لعــام 1926، وفــي هــذه 
الحالــة يتــم تســليم عمليــة الترســيم مــن قاضــي الصلــح إلــى قاضــي العقــارات المؤقــت.]]]]] ولذلــك نلاحــظ بــأن 
قــرارات القاضــي العقــاري هــي قــرارات إداريــة، فــي حيــن يختــص القضــاء العــادي مــن خــلال محاكــم الصلــح 
والبدايــة فــي المنازعــات المتعلقــة بتثبيــت الملكيــة، وتثبيــت البيــوع العقاريــة، وهــي إحــدى جوانــب الخلــل فــي 
ــة، بحكــم أن الرئيــس المباشــر للقاضــي العقــاري  القضــاء العقــاري، وعــدم اســتقلاليته عــن الســلطة التنفيذي
هــو المديــر العــام للمصالــح العقاريــة، وهــو أحــد أعضــاء الســلطة التنفيذيــة. ممــا يشــكل مخالفــة صريحــة لمبــدأ 
ــة، وفــق إجــراءات  ــة حــق الملكي ــة وحماي ــن الســلطات، وقصــوره عــن معالجــة المشــكلات العقاري الفصــل بي

قضائيــة ســليمة.

د- متطلبات الإصلاح القضائي

تضمّــن الدســتور الســوري عــدة مــواد تهــدف إلــى ضمــان اســتقلال القضــاء. ومــع ذلــك، فــإن النظــام 
القضائــي عمومــاً كان يفتقــر إلــى مبــدأ الاســتقلالية، وتُهيمــن عليــه الســلطة التنفيذيــة مــن أعلــى هيئاتــه 
ــة، مــن خــلال  ــات القضائي ــى أدناهــا. مــا يســتوجب إجــراء إصلاحــات دســتورية، تضمــن اســتقلالية الهيئ إل
تكريــس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتعديــل المــواد الدســتورية المتعلقــة بالمحكمــة الدســتورية العليــا 
ودائــرة التفتيــش القضائــي، بمــا يلغــي هيمنــة رئيــس الجمهوريــة والحكومــة علــى هــذه الهيئــات. وإعــادة 
هيكلــة القضــاء العــادي بمختلــف طبقــات ودرجــات محاكمــه، مــع إلغــاء المحاكــم الاســتثنائية، التــي وفــرت 
غطــاء قانونــي، لانتهــاكات الســلطة بحــق المواطنيــن، وكانــت أحكامهــا الجائــرة أداة تنكيــل وقمــع بحــد 
ذاتهــا. بالتــوازي مــع إرســاء معاييــر الكفــاءة والمهنيــة فــي اختيــار القضــاة، مــن خــلال مســابقات نزيهــة، لا 
ــم  ــة، ولا تفــرض عليهــم الإنتســاب لأي حــزب أو تنظي ــة والأمني تخضــع لأي تدخــل مــن الأجهــزة التنفيذي
سياســي. وربطــاً بذلــك إعــادة هيكلــة الأجهــزة الأمنيــة، التــي كانــت تدخلاتهــا وضغوطاتهــا فــي تعييــن 
القضــاة، وفــي أعمــال المحاكــم، مــن ضمــن الأســباب التــي حالــت دون اســتقلالية القضــاة. فمــن غيــر 
الممكــن أن تكــون جهــود الإصــلاح فــي القطــاع القضائــي فعّالــة، إذا لــم يتــم دعمهــا بالإجــراءات ذات الصلــة 
ــة،  ــد أن يضمــن نظــام العدال ــك، لاب ــى ذل ــون. عــلاوة عل ــر إنفــاذ القان فــي أنظمــة الأمــن والشــرطة ودوائ
مســاءلة المؤسســات الأمنيــة عــن أفعالهــا والالتــزام بســيادة القانــون، وإلغــاء كافــة القوانيــن التــي تحمــي 

ــاء تنفيــذ واجباتهــم وخارجهــا. ]]]]] منتســبي الأمــن والشــرطة مــن المســاءلة أثن

يقتــرن بالإصــلاح القضائــي، العمــل علــى محاربــة الفســاد والرشــوة، وهــي ظواهر منتشــرة ومزمنة فــي القضاء 
الســوري، وتشــكل عقبــة رئيســية فــي طريــق العدالــة، وقــد شــجع النظــام الســوري مــن خــلال أجهزتــه التنفيذيــة 
والأمنيــة، علــى إفســاد القضــاة كــي يبقــوا تحــت ســيف الخــوف والابتــزاز، وذلــك مــن خلال.الحفاظ علــى رواتب 
منخفضــة، لاتناســب المســتوى المعيشــي لهــم، ولا تناســب أعبــاء العمــل الكبيــرة التــي يتحملــون مســؤوليتها، 

]111] - القضاء العقاري في سورية – دراسة غير منشورة عن منظمة جسور للعدالة الدولية – شهر آذار 2021 
]112] - توفيــر الأمــن والحكــم الرشــيد فــي ســوريا بعــد الحــرب – أهميــة النظــام القضائــي فــي إصــلاح قطــاع الأمــن فــي ســوريا- ورقــة 
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وقــد أدى ذلــك إلــى ســهولة التأثيــر علــى القضــاة فــي الدعــاوى الفرديــة مــن خــلال قبــول وتلقــي الرشــاوى. 
ــز الأداء المهنــي للقضــاة، وروفــع روابتهــم بمــا يحصنهــم مــن  ممــا يتطلــب العمــل بالتــوازي بيــن رفــع وتعزي
الإفســاد والرشــوة، مــع تفعيــل أدوار مجلــس القضــاء الأعلــى ودائــرة التفتيــش القضائــي، فــي محاربــة ظواهــر 
الفســاد والإفســاد التــي تنخــر الجســم القضائــي، والتــي أســاءت لســمعة القضــاء فــي المجتمــع الســوري.]]]]] 

 تبيــن مشــكلات القضــاء العقــاري التــي تــم تناولهــا أعــلاه، الحاجــة إلــى إجــراء إصلاحــات حقيقيــة فــي إعــادة 
تحديــد مرجعيــة القضــاء العقــاري، كقضــاء مختــص ومســتقل، ينطبــق عليــه قانــون الســلطة القضائيــة فــي 
كل مــا يتعلــق بتعييــن ونقــل وترفيــع وعــزل القضــاة، وإنهــاء الإزدواجيــة والتداخــل مــا بيــن مهــام واختصاصــات 
القاضــي العقــاري الدائــم، ومهــام وأعمــال القاضــي العقــاري المؤقــت، مــن خــلال إحــداث غــرف عقاريــة ضمــن 
المحاكــم العاديــة، تختــص بكافــة دعــاوى المنازعــات العقاريــة وتثبيــت الملكيــة، ويعمــل بتكليــفٍ منهــا وتحــت 
إشــرافها لجنــة فنيــة مكلفــة بعمليــات التحديــد والتحريــر، ويكــون ممثــل عــن مديريــة المصالــح العقاريــة عضــواً 
فيهــا. وإلغــاء القانــون رقــم 16 لعــام 2014، لأنــه يمنــح الســلطة التنفيذيــة مــن خــلال مديــر المصالــح العقاريــة 

ســلطات واســعة فــي عمــل وتعييــن القاضــي العقــاري المؤقــت.  

يبقــى مــن لــوازم الإصــلاح القضائــي وشــواغله، معالجــة المشــكلات غيــر المســبوقة التــي تراكمــت خــلال 
ــة، لاســيما مــع خــروج مناطــق  ــاع العدال ــرت بأوجــه متعــددة فــي قطّ ــي أث ســنوات الحــرب فــي ســوريا، والت
عديــدة عــن ســيطرة النظــام الســوري، وخضوعهــا لقــوى وأطــراف مختلفــة، كان لــكلٍ منهــا مقاربتــه الخاصــة 
فــي إدارة شــؤون القضــاء، حيــث شــهدت بعــض المناطــق التــي ســيطر عليهــا "تنظيــم داعــش" قبــل إخراجــه 
منهــا، مــا عٌــرف بالمحاكــم الشــرعية التــي اســتندت فــي أحكامهــا إلــى الشــريعة الإســلامية، ومنهــا مــن اســتمر 
ــر الشــام" فــي شــمال غــرب ســوريا، فيمــا طبقــت بعــض  ــة تحري ــى "هيئ ــا كالمحاكــم التابعــة إل فــي تطبيقه
ــي الموحــد،  ــون العرب ــى القان ــوب والشــمال الســوري، أنظمــة محاكــم تســتند إل مناطــق المعارضــة فــي الجن
وأحيانــاً المــزج بيــن قوانيــن الدولــة الســورية، والقانــون العربــي الموحــد، أمــا محاكــم "قســد" فــي شــرق الفرات، 
فقــد طبقــت قوانينهــا الخاصــة بــالإدارة الذاتيــة. إذ تداعــى عــن التعــدد والتضــارب بيــن مختلــف هــذه الأنظمــة 
القضائيــة، مشــكلات وتعقيــدات عديــدة، كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى حقــوق المتقاضيــن، وبشــكل خــاص فيمــا 
يتعلــق بالمنازعــات فــي إدارة الأراضــي وقضايــا الملكيــة، وتثبيــت البيــوع العقاريــة.]]]]] عــلاوةً علــى مــا فرضتــه 
ــي عينتهــم،  ــة عليهــم مــن الجهــات الت ــن القضــاة، والوصاي ــر استنســابية فــي تعيي ــك الأنظمــة مــن معايي تل
وفــق الاعتبــارات الإيديولوجيــة والسياســية للقــوى المُســيطرة علــى هــذه المنطقــة أو تلــك. تطــرح مثــل هــذه 
المشــكلات، ومــا نجــم عنهــا مــن آثــار علــى حقــوق أصحــاب الأمــلاك والمســاكن، تحديّــات لا بــد مــن مواجهتهــا 
فــي ســياق خطــوات الإصــلاح القضائــي، بهــدف إعــادة توحيــد النظــام القضائــي فــي ســورية، ضمــن مســار 
الإنتقــال الديمقراطــي، وبمــا يتســق مــع إســتراتيجية الإصــلاح المؤسســي الشــامل، وبمــا يتســق بالطبــع مــع 

التــزام كافــة أطــراف الصــراع بالقانــون الدولــي الإنســاني، فيمــا يخــص قضايــا العدالــة والحقــوق كافــة.  

]113] - تقرير تقييم سيادة القانون في سوريا – صادر عن منظمة إيلاك 2017 – مرجع سابق 
]114] - المتغيرات الديمغرافية وتأثيرها على النسيج المجتمعي وحقوق الملكية وعودة اللاجئين – مرجع سابق 
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ــات، التــي واجهــت  فــي ضــوء تقديــم وعــرض المبحثيــن الأول والثانــي، لطبيعــة ونوعيــة المشــكلات والتحديّ
قضايــا الأمــلاك والأراضــي والســكن فــي ســوريا، والتــي تفاقمــت تدريجيــاً خــلال عقــود حكــم البعــث، واتخــذت 
فــي الســنوات التــي تلــت انــدلاع الثــورة الســورية، طابــع الإنتهــاكات الجماعيــة الواســعة والمنهجيــة، لحقــوق 
أصحــاب الأمــلاك والمســاكن، مــن خــلال تطبيــق آليــات العدالــة الإنتقاليــة بصــورة فعّالــة. يشــترط هــذا 
الاســتحقاق بالضــرورة، طــرح الأفــكار والتصــورات، التــي تخــدم تصميــم بدائــل مؤسســاتية، تتولــى فــي المرحلة 
ــد مــن  ــرن بالتأك ــا يقت ــض، وكل م ــكات والتعوي ــا اســترداد الممتل ــات لقضاي ــول ومعالج ــة، وضــع حل الإنتقالي
وثائــق إثبــات الملكيــة، وهويــة شــاغلي ممتلــكات المهجريــن أو الغائببيــن، ومقــدار ونســبة التعويضــات فــي 
ــرد، وغيرهــا مــن المعالجــات المتعلقــة بالمســتأجرين، وأصحــاب الإســكان الاجتماعــي، أوالســكن  حــال تعــذر ال
التعاونــي، وأصحــاب الأراضــي الأميريــة، وغيرهــا مــن معالجــة المشــكلات العقاريــة التــي نجمــت عــن اختــلاف 
أنظمــة إدارة الأراضــي فــي المناطــق الســورية. مــن جانــب وثيــق أيضــاً ثمــة أســباب ودواعــي قائمــة ومُلحّــة، 
للقيــام بإصــلاح مؤسســي حقيقــي وشــامل، يتنــاول كافــة الأطــر والهيئــات المعنيــة، بــإدراة قضايــا الأمــلاك 

الخاصــة والعامــة، وكافــة جوانــب المنظومــة العقاريــة والســكنية فــي ســورية. 

1. الآلية المؤسساتية المقترحة باسترداد الأملاك والتعويض في سورية

ثمــة ثلاثــة أســباب ودوافــع رئيســية تدعــو إلــى تصميــم آليــة مؤسســاتية، مــن ضمــن آليــات العدالــة 
الانتقاليــة فــي ســورية، تتولــى معالجــة مطالــب حقــوق أصحــاب الأمــلاك والمســاكن، الذيــن تضــرروا مــن 

ــة:  تجريدهــم وحرمانهــم مــن أملاكهــم وبيوتهــم وأراضيهــم، وهــي التالي

آ- بســبب طبيعــة الإنتهــاكات الفظيعــة التــي ارتكبهــا النظــام الســوري بصــورة أساســية، ولايُســتثنى منهــا مــا 
يعــود إلــى أطــراف أخــرى متورطــة فــي الصــراع، حيــث طالــت تلــك الإنتهــاكات مــدن ومناطــق وأحيــاء بأكملهــا، 
تعرضــت للتدميــر الشــامل والجزئــي، وإلــى نــزوح ســاكنيها بصــورة جماعيــة، وفقــدان ســجلات الممتلــكات 
وإتلافهــا، واتســاع نطــاق المصــادرة والاســتيلاء على أمــلاك المهجرين والغائبين، كأســلوب عقابي جماعي بحق 
مــن يصنفهــم النظــام كمعارضيــن ومناوئيــن لحكمــه، وتــم اســتخدامه علــى نطــاق أضيق من جماعات عســكرية 
فــي شــمال غــرب وشــرق ســورية، قامــت بمصــادرة ممتلــكات وأراضــي فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا. 

ب- بحكــم إنهيــار الدولــة الســورية، وتوظيــف مؤسســاتها فــي خدمــة أهــداف النظــام الأمنيــة والعســكرية خــلال 
ســنوات الحــرب، وعــدم ثقــة أصحــاب الحقــوق المتضرريــن مــن ملاييــن الســوريين، بقــدرة الهيئــات الحكوميــة 
المختصــة بقضايــا الأمــلاك والســكن، علــى معالجــة مطالبهــم وفــق مبــادئ ومعاييــر الإنصــاف. بموجــب 
مبــادئ بينهيــرو "يتوجــب علــى الــدول أن تطلــب دعــم الــوكالات الدوليــة لإنشــاء مثــل هــذه الآليــات، خاصــة عنــد 
حــدوث انهيــار عــام فــي ســيادة القانــون أو عندمــا تكــون الــدول غيــر قــادرة علــى تنفيــذ الإجــراءات بنفســها”.]]]]]

ج- الخشــية مــن تطبيــق القوانيــن والمخططــات التنظيميــة، التــي أصدرتهــا حكومــات النظــام بعــد العــام 
2011، والتــي مــن شــأنها خلــق وقائــع عقاريــة وديمغرافيــة جديــدة، علــى حســاب حقــوق المــلّاك الأصلييــن

]115] - انظر مبادئ بينيرو حول استرداد الملكية - 
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
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 والشــاغلين الســابقين، وأولويــة بــدء مســار العدالــة الإنتقاليــة، وإيجــاد آليــة مؤسســاتية، تُســهّل وتضمــن رد 
ــة  ــراً فــي الحال ــرد. حيــث يلعــب عامــل الوقــت دوراً كبي الأمــلاك إلــى أصحابهــا، والتعويــض فــي حــال تعــذر ال

الســورية، مــع تزايــد المخــاوف مــن ضيــاع حقــوق ملاييــن اللاجئيــن والمهجريــن كلمــا طــال أمــد الحــرب.

لا تخــفِ تلــك الأســباب والدواعــي بدورهــا، عقبــات وعوائــق إنشــاء آليــة مــن هــذا النــوع فــي الســياق الســوري، 
حتــى فــي حــال إطــلاق مســار العدالــة الإنتقاليــة بعــد التوصــل إلــى حــل سياســي نهائــي. ســتواجه هــذه الآليــة 
ــة  ــم عقاري ــا مــا يتصــل بمنازعــات ومظال ــات الاســترداد والتعويــض، ومنه ــرة مــن طلب ــداداَ كبي المقترحــة، أع
تعــود إلــى مــا قبــل العــام 2011، ومشــكلات معقــدة بإثبــات الملكيــة، وإثبــات الهويــة الشــخصية لأصحابهــا، 
بســبب تلــف ســجلات الممتلــكات فــي بعــض المناطــق، وضيــاع وثائــق إثبــات الشــخصية، وتزويــر الكثيــر مــن 
المعامــلات والبيــوع العقاريــة، وتعــدد المــلّاك ومــن ينطبــق عليهــم وصــف المالــك حســن النيــة، وصعوبــات 
القيــام بأعمــال المســح وتقييــم الأضــرار فــي المناطــق المدمــرة، ومــا يتعلــق كذلــك بورثــة المغيبيــن ومجهولــي 
المصيــر مــن أصحــاب الحقــوق، وغيرهــا مــن المشــكلات التــي ســتتوقف علــى طبيعــة الاختصاصــات الإداريــة 

أو القضائيــة للآليــة ونطــاق صلاحياتهــا الموضوعيــة. 

ــة، التــي أنشــأت آليــات مختصــة بالتصــدي لهــذه المهــام، يمكــن أن تســاعد فــي  لعــلّ دروس التجــارب الدولي
تصميــم آليــة عمليــة وفاعلــة ومناســبة للحالــة الســورية، لا ســيما أن مبــادئ الــرد والتعويــض التــي اعتمدتهــا 
الأمــم المتحــدة، وبالأخــص منهــا مبــادئ بينيــرو، أصبــح الالتــزام الدولــي بتطبيقهــا، الأرضيــة القانونيــة التــي لا 

بــد أن تســتند إليهــا الآليــة الســورية المُقترحــة فــي أعمالهــا وصلاحياتهــا. 

مــن بيــن تلــك التجــارب المُثلــى قياســاُ بغيرهــا مــن تجــارب المطالبــات الجماعيــة بالممتلــكات، هــي تجربــة 
البوســنة التــي شــهدت نزاعــاً داخليــاً دمويــا، انتهــى باتفــاق دايتــون للســلام عــام 1995، حيــث أوصــى الاتفــاق 
بإنشــاء لجنــة دعــاوى الملكيــة العقاريــة )CRPC( مــع تفويضهــا بمعالجــة قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة 
ــزاع.]]]]] اتبعــت هــذه الهيئــة عمليــة إداريــة ســمحت بمعالجــة المطالبــات بشــكل أســرع.  ــاء الن التــي حدثــت أثن
كان لهــا تكويــن مختلــط مــع 3 أعضــاء دولييــن، و6 أعضــاء محلييــن لضمــان التــوازن بيــن المجموعــات المختلفــة 
)مســلمو البوســنة، وكــروات البوســنة، وصــرب البوســنة(. أصــدرت لجنــة دعــاوى الملكيــة العقاريــة 300000 
قــرار خــلال فتــرة ولايتهــا بيــن 1996-2003، وبالنظــر إلــى الأضــرار والخســائر التــي لحقــت بســجلات الأراضــي، 
كان بالإمــكان تقديــم المطالبــات دون أدلــة، لذلــك كان أحــد أدوار لجنــة حمايــة حقــوق الملكيــة العقاريــة هــو 
جمــع الأدلــة نيابــة عــن أصحــاب المطالبــات. تولــت اللجنــة خــلال عملهــا عــدة مهــام وهــي: التحقــق مــن الملكيــة 
لاســتردادها، أو تأكيــد الأهليــة لإعــادة الإعمــار، وإنشــاء قاعــدة بيانــات بالتعــاون مــع البلديــات لتجنــب الإشــغال 
المــزدوج للأشــخاص، الذيــن ظلــوا يحتلــون العقــار بعــد اســتعادتهم أملاكهــم. خــلال فتــرة ولايتهــا، كان لــدى 
لجنــة دعــاوى الملكيــة العقاريــة مكاتــب فــي العديــد مــن البلــدان التــي تســتضيف لاجئيــن بوســنيين بالإضافــة 

إلــى فــرق متنقلــة فــي بلــدان يوغوســلافيا الســابقة لتســهيل الوصــول إلــى المطالبيــن.]]]]]

]116] - انظر اتفاق دايتون للسلام 1995- الملحق 7 – الفصل الثاني 
]117] - باربــارا ماكليــن و مــاري كوســترز - الــدروس المســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة فــي 

ســورية – بحــث صــادر عــن  اليــوم التالــي – آذار 2022 - 
https://tda-sy.org/2022/03/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9
%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/?lang=ar

https://tda-sy.org/2022/03/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/?lang=ar
https://tda-sy.org/2022/03/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/?lang=ar
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 أســهمت لجنــة )CRPC( فــي البوســنة بتعزيــز ثقــة الضحايــا بآليــات العدالــة الانتقاليــة بصــورة مقبولــة نســبيًا، 
قياسًــا بتطبيقاتهــا فــي تجــارب دول أخــرى. وأن تدخــل الإرادة الدوليــة التــي دعمــت تنفيــذ تلــك البرامــج، 
مــن خــلال إشــراف مكتــب مبعــوث الأمــم المتحــدة، كان عامــلًا أساســياً فــي دعــم اســتجابة المؤسســات 
المحليــة، ودفعهــا نحــو ســنّ التشــريعات وإنشــاء الهيئــات المكلفــة، باســتعادة النازحيــن والمشــردين لأملاكهــم 
ــا بخصــوص التعويــض  ــكات %93 فــي عــام 2005. أمّ ومســاكنهم. وبالفعــل بلغــت نســبة اســتعادة الممتل
فيمكــن أن يكــون آليــة مهمــة فــي تحقيــق المعاييــر الفُضلــى لمفهــوم جبــر الضــرر؛ فــي حــال تنفيــذ مطالــب 
الناجيــن بالتعويضــات الفرديــة. إلــى جانــب التعويــض الجماعــي. ]]]]] حيــث أثــارت التجربــة البوســنية، مشــكلة 

غيــاب المبــادئ التــي تحــدد التعويــض النقــدي، فــي حــال اســتحالة تنفيــذ الــرد العينــي.

فــي حــال نشــأت فــي ســورية آليــة مشــابهة كالتــي عرفتهــا البوســنة، ســتجد نفســها أمــام أولويــة تأميــن عــودة 
ملاييــن اللاجئيــن والنازحيــن إلــى مناطــق ســكناهم، فــي حــال توفــرت شــروط البيئــة الآمنــة، وأمــام مطالبــات 
جمّــة، بعضهــا يســتند إلــى وثائــق إثبــات الملكيــة بصــورة رســمية، وبعضهــا الآخــر وربمــا ســيكون الأكبــر، يســتند 
إلــى معامــلات الأمــلاك غيــر الرســمية، التــي تنتشــر بســورية إلــى جانــب المعامــلات الرســمية، لأســباب تتعلــق 
ــة ســيكون عليهــا  ــازة فــي ســورية، وأنظمــة التســجيل العقــاري. فــي هــذه الحال ــواع الحي ــة وأن بأشــكال الملكي
اعتمــاد المعامــلات غيــر الرســمية أيضــاً، لكــن المشــكلة ســتكون فــي حــال كانــت تلــك الأمــلاك مدمــرة لاســيما 
فــي المناطــق العشــوائية، ممــا ســيضع اللجنــة أمــام صعوبــات المســح والتقييــم العقــاري، مــن أجــل مطابقــة 
وثائــق الملكيــة بواقعهــا علــى الأرض، لا ســيما أن مناطــق وأحيــاء بأكملهــا فــي ســورية قــد تعرضــت للتدميــر 
الكلــي أو الجزئــي، وكانــت علــى الشــيوع وخــارج التنظيــم العمرانــي. حتــى فــي حــال تعــذر رد الأمــلاك نتيجــة 
لذلــك، فلــن يكــون مــن الســهولة بمــكان منــح تعويضــات لأصحــاب الأمــلاك المتضرريــن، لأن هــذه العمليــة 
تحتــاج إلــى صناديــق دعــم ماليــة كافيــة، لتغطيــة التعويضــات الكبيــرة المتوقعــة فــي الحالــة الســورية، ومــن 
جانــب آخــر لأن الاتجــاه نحــو توفيــر الســكن البديــل بــدلًا مــن التعويضــات النقديــة، يحتــاج إلــى وقــت طويــل، 
وقــد لا يكــون مرغوبــاً بــه لمــن يفضلــون عــدم العــودة، لا ســيما أن المطالبــة بالتعويــض وفــق القانــون 
الدولــي، لا تشــترط العــودة إلــى البــلاد. مــا يقتضــي توفيــر المــوارد الماليــة اللازمــة، مــن أجــل ضمــان الإنصــاف 

فــي دفــع التعويضــات. 

ــة فــي صــك  ــة وقضائي ــات إداري ــة أيضــاً، مــا تملكــه مــن صلاحي ــات عمــل الآلي ــات وتحدي ســيكون مــن أولوي
إنشــائها، تتعلــق بإعــادة الأمــلاك المُصــادرة، والتــي تــم الإســتيلاء ووضــع اليــد عليهــا، إلــى أصحابهــا الحقيقييــن، 
ومــا تملكــه مــن صلاحيــات فــي فســخ أحــكام وقــرارات الحجــز والمصــادرة، ســواء التــي صــدرت عــن القضــاء 
العــادي أو الاســتثنائي، أو الهيئــات التنفيذيــة. يُفضــل فــي هــذه الحالــة الاســتفادة مــن تجربــة جنــوب أفريقيــا، 
التــي أنشــأت هيئــة اســترداد الأراضــي ومحكمــة اســترداد الأراضــي،]]]]] مــن خــلال مســار قضائــي ضمــن آليــة 
رد الأمــلاك والتعويــض، يســتكمل ويعــزز طبيعــة عملهــا الإداري، ويكــون لــه اختصــاص النظــر فــي دعــاوى مــن 
تضــرروا مــن الأحــكام والقــرارات التــي منعتهــم مــن التصــرف بأملاكهــم، بحجزهــا أو مصادرتهــا، و اســتخدامها 
واســتثمارها كمــا فــي القــرارات الخاصــة بالمــزادات العلنيــة، التــي اســتهدفت أصحــاب الأراضــي المهجريــن 
أو الغائبيــن. ويكــون لقــرارات الهيئــة القضائيــة بعــد الفصــل فــي تلــك القضايــا، قــوة الإنفــاذ فــي إعــادة 
الأمــلاك لأصحابهــا فــي حــال أثبتــوا أحقيتهــم فــي مطالباتهــم، وبمــا يحقــق اســتراتيجية آليــة الــرد والتعويــض،

]118] - مايــا الأرزة – الحلــول الدائمــة والعادلــة: الــدروس المســتفادة مــن تجربــة البوســنة والهرســك – مركــز بديــل لحقــوق المواطنــة 
https://www.badil.org/ar/publications/haq-al-awda/issues/items/3465.html- 2018 العدد )70( – تشــرين الثاني –

]119] - تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا – مرجع سابق 

https://www.badil.org/ar/publications/haq-al-awda/issues/items/3465.html
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 فــي معالجــة كل الإنتهــاكات التــي وقعــت. علــى الأرجــح ســيلقى هــذا النــوع مــن المهــام القضائيــة والإداريــة، 
اســتخدامها  أمــلاك غيرهــا، ومــن تســتفيد مــن  علــى  يدهــا  التــي وضــعت  الجهــات  ممانعــة كبيــرة مــن 
واســتثمارها منــذ فتــرة طويلــة، ســواء بغطــاء قانونــي أو بحكــم الســيطرة الفعليــة. يمكــن التخفيــف مــن تلــك 
الممانعــة، مــن خــلال التفــاوض بيــن الأطــراف المعنيــة، أو التحكيــم أمــام المحكمــة العقاريــة بإحــدى الصــور 
التاليــة: رد الأرض التــي تــم نــزع ملكيتهــا مــن المدّعــي، وإعطــاء المدّعــي أرضــاً بديلــة عنهــا، أو دفــع تعويــض 

ترضيّــة بديلــة، أو تقديــم معونــة ماليــة خاصــة فــي صــورة خدمــات. ]1]]]

إن نجــاح آليــة الــرد والتعويــض فــي ســوريا، فــي تلبيتهــا لمطالــب ودعــاوى أصحــاب الحقــوق، ســيتوقف إلــى 
ــة  ــرات المهني ــى الخب ــاءً عل ــا، بن ــة له ــة المكوّن ــة والإداري ــات القضائي ــار أعضــاء الهيئ ــة اختي ــى كيفي ــر عل حــدٍ كبي
والتخصصيــة التــي تحتــاج إليهــا. ونقتــرح أن تضــم الآليــة الســورية، مــا لايقــل عــن 13 عضــواً، وبأن يكون للنســاء 
مشــاركة فاعلــة فيهــا، وأن تغطــي مكاتبهــا ولجانهــا الإقليميــة كافــة المحافظــات الســورية، كــي تســتطيع القيام 
بالأعبــاء والمســؤوليات القضائيــة والإداريــة والفنيــة الكبيــرة التــي تقــع علــى عاتقهــا، وكلمــا تــم إدماجهــا كهيئــة 
تخصصيــة، ضمــن مســارات التحــول الديمقراطــي، وقامــت كافــة الهيئــات والمؤسســات بالتعــاون معهــا، 
باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة الإصــلاح الشــامل فــي الدولــة الســورية، مــن المتوقــع أن تنجــز مهامهــا كمــاً 
ونوعــاً، بصــورة أفضــل وأســرع. كمــا يعــوّل علــى المؤسســات والخبــرات الدوليــة فــي دعــم برامجهــا، مــن خــلال 
بعثــة خاصــة للأمــم المتحــدة، يكــون لهــا دور إشــرافي ورقابــي علــى الآليــة الوطنيــة الســورية، دوراً هامــاً فــي 

تطويرهــا وحمايتهــا مــن التجاذبــات السياســية فــي بعــض الحــالات، كمــا رأينــا فــي تجربــة البوســنة. 

الهيئــات  الآليــة قيمــة توجيهيــة وإرشــادية مُضافــة، تســتفيد منهــا كافــة  لهــذه  يكــون  أن  المتوقــع  مــن 
والمؤسســات المعنيــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بالمنظومــة العقاريــة والســكنية فــي ســورية، نظــراً 
لمــا ســتقدمه فــي ســياق تجربتهــا العمليــة، مــن معطيــات وحقائــق تضــيء علــى طبيعــة المشــكلات والثغــرات 
فــي أنظمــة التملــك والســكن فــي ســوريا، وتزويــد المبــادرات الهادفــة إلــى إصــلاح تلــك المنظومــة، بقاعــدة 

ــة، تســاعد علــى وضــع حلــول مســتقبلية قــادرة علــى تطويرهــا بصــورة شــاملة.  ــات ومعلومــات وطني بيان

2. مقترحات بخصوص إصلاح الهياكل الحكومية والأطر المجتمعية

الناظمــة  القانونيــة  القواعــد  بتعديــل  تتعلــق  التــي  والقانونيــة،  الدســتورية  الإصلاحــات  أهميــة  علــى 
لقضايــا الأمــلاك والســكن والأراضــي فــي ســورية، ودور الإصــلاح القضائــي العــام والعقــاري علــى وجــه 
الخصــوص، وفــي حــال نشــأت آليــة ســورية خاصــة لــرد الأمــلاك والتعويــض، مــن أجــل معالجــة الانتهــاكات 
الفظيعــة التــي طالــت أصحــاب تلــك الحقــوق - كمــا تناولــه البحــث - فــإن كل هــذه الخطــوات الإصلاحيــة 
الضروريــة، التــي تفرضهــا موجبــات العدالــة الانتقاليــة، لا يمكــن أن تضمــن العبــور نحــو إصــلاح حقيقــي، 
يشــمل المنظومــة العقاريــة والســكنية، وأنظمــة إدارة الأمــلاك الخاصــة والعامــة، دون إصــلاح كافــة 
الهيــاكل المؤسســاتية، المختصــة والمعنيــة بهــذه القضايــا. بــل أن تحديــات إعــادة الأعمــار وتوفيــر الســكن 
لملاييــن النازحيــن واللاجئيــن والمهجريــن، بعــد بــدء عمليــة الســلام المنشــودة، تزيــد وتضاعــف مــن بواعــث 
وضــرورات الإصــلاح المؤسســي. لا ســيما أن تحريــر مؤسســات الدولــة مــن هيمنــة النظــام السياســي 
عليهــا، هــو المفتــاح لإصــلاح الخلــل البنيــوي الــذي أصــاب واقعهــا المؤسســاتي، ومعالجــة جوانــب القصــور 
والتداخــل والتضــارب فــي أعمــال العديــد مــن الهيئــات والدوائــر المختصــة بالســجلات العقاريــة، وبالتنظيــم 
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العمرانــي، وكذلــك ببرامــج التطويــر والاســتثمار العقــاري، واســتصلاح الأراضــي؛ بالتــلازم مــع إعــادة دراســة 
ــي  ــة الت ــى الهيئ ــرح عل ــك نقت ــا الأمــلاك والســكن، ولذل ــة بقضاي ــاكل الحوكمــة المعني ــف وأدوار هي وظائ
ســتتولى إدارة المرحلــة الإنتقاليــة القيــام يالإصلاحــات المؤسســية، التــي يمكــن أن تســهم فــي توحيــد 
منظومــة الملكيــة والســكن فــي ســوريا، وصــون وحمايــة حقــوق أصحابهــا، وبنــاء اســتراتيجية وطنيــة 

تشــاركية، تحقــق الوظيفــة الاجتماعيــة والتنمويــة، فــي أنظمــة وبرامــج الملكيــة والســكن. 

1. توحيــد الســجل العقــاري المركــزي، واعتمــاد كافــة التوثيقــات المتعلقــة بمعامــلات تثبيــت الملكيــة 
والبيــوع العقاريــة، وفــق ضوابــط قضائيــة وقانونيــة وإجرائيــة، فــي إثبــات صحــة تلــك المعامــلات، بعــد 
إزالــة القيــود غيــر المشــروعة التــي تــم وضعهــا علــى إثبــات الملكيــة، وتشــمل المعامــلات التــي تمــت فــي 
ــة  ــزال ضمــن المناطــق الخارج ــي لات ــل اســتعادتها، أو الت ــارج ســيطرة النظــام قب ــت خ ــي كان المناطــق الت
عــن ســيطرته. وإنهــاء التعدديــة فــي أنظمــة الملكيــة، ســواء مــا يتعلــق منهــا بالمعامــلات الرســمية وغيــر 
ــذي  ــو"، والســجل المؤقــت، ال ــروف "بالطاب ــم والمع ــاد نظامــي الســجل الدائ الرســمية، مــن خــلال اعتم
يشــمل كافــة عمليــات تثبيــت الملكيــات الأخــرى، ريثمــا يتــم إنهــاء عمليــات إزالــة الشــيوع، والإفــراز العقــاري، 
بالنســبة للمناطــق غيــر المُنظمــة، ثــم ضــم الســجل المؤقــت بعــد انتهــاء تلــك العمليــات إلــى الســجل 
الدائــم، كســجل مركــزي واحــد لكافــة الملكيــات الخاصــة والعامــة فــي ســورية. وتحديــث أنظمــة التســجيل 
ــة. ــة والمحلي ــة والقــدرات للوحــدات الجهويّ ــادة اللامركزي ــا، وزي مــن خــلال الاســتخدام الأوســع للتكنولوجي

ــي تعمــل فــي  ــاري، والت ــة بالشــأن العق ــة المعني ــات والمؤسســات الحكومي ــادة النظــر بكافــة الهيئ 2. إع
مجــال التطويــر والتنظيــم العمرانــي، وكل منهــا يســتند إلــى قوانيــن ومراســيم عقاريــة معينة.علــى ســبيل 
المثــال، أنشــئت الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري، بموجــب المرســوم رقــم 15 لعــام 2008، 
ــام  ــم 26 لعـ ــع إداري. بينمــا نجــد أن المؤسســة العــام للأســكان، قــد حــدد المرســوم رقـ ــة ذات طاب كهيئ
2015، مهامها بــــتأمين الســـكن الاجتماعـــي، والمشـــاركة في معالجة السكن العشوائي، وكمطور عقاري. 
ــى  ــع بالشــفافية فــي الوصــول إل ــة واضحــة عــن أدوار ومهــام هــذه المؤسســات، ولاتتمت إذ لا توجــد رؤي
معلومــات عــن الأعمــال التــي تقــوم بهــا، وفعليــاً لا نســمع عنهــا ســوى إصــدار خطــط ودراســات، بينمــا لا 
تنفــذ مشــاريع إســكان منــذ ســنوات عديــدة، بــل يقتصــر عمــل بعضهــا علــى الهــدم وإزالــة الأنقــاض. يبــدو 
أن النظــام يحــاول الترويــج الدعائــي مــن خلالهــا "علــى أن مؤسســات الدولــة موجــودة وهــي تقــوم بمهامهــا 
ــم جــدوى وجــود وتضخــم هــذه المؤسســات،  ــاء والإســكان". مــا يقتضــي فحــص وتقيي ــا البن فــي قضاي
والبدائــل العمليــة التــي يمكــن العمــل عليهــا، بمــا يســتجيب عمليــاً لخطــط إعــادة الأعمــار، وإســكان اللاجئيــن 

والمهجريــن والنازحيــن. 

3. معالجــة التبايــن فــي أنظمــة التســجيل، وفــي إدارة الأراضــي والمســاكن ، فــي مناطــق الحوكمــة الخارجــة 
عــن ســيطرة النظــام، وقــد تنــاول المبحــث الثانــي بشــكل مفصــل، أوجــه التبايــن فــي تســجيل وإدارة 
الأمــلاك وفــق الأنظمــة المعمــول بهــا، حســب قوانيــن وتوجهــات القــوى المســيطرة علــى تلــك المناطــق. 
مــن المحتمــل مســتقبلًا أن تــؤدي هــذه الحالــة مــن التبايــن والتشــتت فــي السياســات العقاريــة، فــي 
ــر مــن المشــكلات  ــة، وتراكــم إرث كبي ــة المنظومــة العقاري ــى تجزئ ــة، إل ــرة طويل اســتمرار العمــل بهــا لفت
والمنازعــات العقاريــة، وتزايــد المعامــلات غيــر الرســمية، وصعوبــات بالغــة فــي إعــادة توحيــد المنظومــة 
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العقاريــة. بنــاءً عليــه، ينبغــي علــى قــوى هيئــات الحوكمــة فــي تلــك المناطــق أن تلتــزم بموجبــات القانــون 
الدولــي الإنســاني وفــق المعاييــر الدوليــة المتّبعــة، فــي تثبيــت وتوثيــق الملكيــات وفــق ســجلات موحــدة، 
وإدارة الأمــلاك بمــا يصــون حقــوق أصحابهــا حتــى الغائبيــن منهــم، ووقــف الانتهــاكات والتعديّــات علــى 

الأمــلاك الخاصــة والعامــة، والتــي تــم توثيقهــا فــي عــدة تقاريــر محليــة ودوليــة. 

4. إصــلاح الخلــل الــذي أصــاب هيــاكل العديــد مــن الجهــات المعنيــة، بالتخطيــط العمرانــي، وإصــدار 
رخــص البنــاء، وتلــك المســؤولة عــن الخدمــات والبنيــة التحتيــة، بــدءاً مــن مجالــس المحافظــات ومكاتبهــا 
التنفيذيــة، إلــى المجالــس المحليــة للمــدن والبلديــات، حيــث أدت ســيطرة حــزب البعــث والأجهــزة الأمنيــة 
علــى تلــك الهيــاكل، إلــى انتشــار الفســاد والفوضــى والتكلــس فــي مفاصلهــا، وتغييــب مفهــوم المصلحــة 
العامــة عــن أدوارهــا ووظائفهــا، وتفشــي ظواهــر المحســوبية والزبائنيــة، ومــا نجــم عنــه مــن ســوء أدائهــا 
المؤسســاتي، وتحولهــا إلــى أدوات بيــد الســلطة. لــم تنــجُ حتــى الهيئــات والمجالــس المُنتخبــة وفــق قانــون 
الإدارة المحليــة، مــن تلــك الأمــراض المزمنــة، بســبب انتخاباتهــا الصوريــة، وعــدم تمثيلهــا الحقيقي لحقوق 
ومصالــح مــن يفتــرض أنهــا تمثلهــم. مــا يجعــل مــن إصلاحهــا البنيــوي مهمــة أساســية، لايمكــن فصلهــا عن 

متطلبــات الإصــلاح المؤسســي فــي كافــة القضايــا التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن.   

5. وقــف المخططــات التنظيميــة التــي صــدرت عــن مؤسســات النظــام، خــلال الســنوات الأخيــرة، والتــي 
اســتهدفت بصــورة واضحــة، مناطــق تعرضــت لنســب دمــار كبيــرة، وغالبيــة أهلهــا اضطــروا لمغادرتهــا، 
وعــدم تمكنهــم مــن العــودة إليهــا، كمخيــم اليرمــوك وحــي القابــون بدمشــق، وحــي الحيدريــة بحلــب، حيــث 
توجــد شــكوك كبيــرة لــدى أهالــي تلــك المناطــق، بوجــود نوايــا غيــر ســليمة لــدى النظــام مــن وراء تلــك 
ــاع حقــوق أصحــاب  ــى حســاب ضي ــة والســكانية، عل ــر هويتهــا العمراني ــى تغيي ــؤدي إل المخططــات، قــد ت

الأمــلاك، وشــاغلي المســاكن فيهــا قبــل قــوع الحــرب. 

6. تعزيــز أدوار الأطــر المجتمعيــة، فــي الدفــاع عــن قضايــا الملكيــة والســكن، وتمكيــن النســاء الســوريات، 
مــن المشــاركة فــي كافــة عمليــات الإصــلاح المؤسســي، لأنهــنّ أصحــاب مصلحــة مباشــرة فــي معالجــة 
انتهــاكات الملكيــة، وفــي تطويــر قوانيــن ومؤسســات حوكمــة، تلغــي أوجــه التمييــز التــي يعانيــن منهــا علــى 
ــر الــذي  أســاس الجنــس. لاســيما أن تحــولات الواقــع الســوري خــلال الحــرب، أظهــرت حجــم العــبء الكبي
تتحملــه النســاء، ووجــوب أنصافهــن فــي كافــة الحقــوق علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. يمكــن الاســتفادة 
مــن تجــارب النســاء فــي بعــض دول أمريــكا اللاتينيــة، وأدوارهــنَّ فــي تجــاوز القيــود العرفيــة التــي كانــت 
تمنعهــنّ مــن تملــك الأراضــي التــي يعملــون فيهــا مــع أزواجهــنّ، وحصولهــنّ بموجــب القوانيــن الجديــدة، 

علــى حقــوق التملــك بصــورة مرضيــة فــي بعــض تلــك الــدول. 
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7. ربطــاً بمــا ســبق، تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي، دوراً محوريــاً، فــي دعــم المطالبــات الجماعيــة 
للملكيــة، كمثــال جلــي علــى ذلــك، اضطلعــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، 
بــدورٍ محــوري فــي دعــم حقــوق الســكان الأصلييــن، وطلباتهــم باســتعادة أملاكهــم، مــن خــلال التنســيق 
بيــن شــبكاتها الناشــطة، وتوحيــد جهودهــا فــي حــث الحكومــات علــى تنفيــذ برامــج الــرد والتعويــض. ومــا 
يغــذي الســير بهــذا الإتجــاه فــي الحالــة الســورية، أن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري، هــي أول مــن 
رفــع أصــوات المتضرريــن مــن انتهــاكات الملكيــة، واتخــذت خطــوات عمليــة مهمــة، فــي نشــر ثقافــة الدفــاع 
عــن قضايــا الملكيــة والســكن والأمــلاك، وتكويــن رأي عــام مناصــر لهــا، ويعــوًل عليهــا مســتقبلًا بــأن تكــون 

طــرف تشــاركي أساســي فــي هــذه العمليــة ومســتحقاتها.  
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